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 لا تتحمل الكلية أي مسؤولية فيما يرد في المذكرة من آراء

 

 

 

 

 

 

 

 



 الإهداء
 للهجاح حفظهما االعلم والإصرار على الن   غرسا في  حب  فضلهما لا ينسى، من ذين إلى الل  

 ي الكريمين.وأم  أبي 

 رفيق دربي  داعما ومعينا،إلى من كان لي سندا 

 .الغالي زوجي

 أبنائي الأعزاء إلى فرحة حياتي وقرة عيني

 سندي وعزوتي.  الأفاضل إلى إخوتي

 إلى كل الأحباب والأهل والأصدقاء. 

 

 

 

 

 



 
 شكر وعرفان

 ب الآخرة إلا   بطاعت  وككر،، ولا تطيهار إلا   بككر،، ولا يطيب الن  يل إلا  ذي لا يطيب الل  الحمد لله ال  
 ناء الحسن.كر والث   برييت ، فل  الحمد والك  ة إلا  بعفو،، ولا تطيب الجن  

  اني وتقديري للأستاكة الفاضلة م جزيل شكري وامتنأقد  

 سعاد عمير"  " 

وجيهات، الت  صائح وبالن   تي كان لي شرف توليها الإشراف على هذ، المذكرة، ولم تبخل علي  ال  
 ية وصدر رحب وتعامل راق. وتابعت عملي بجد  

 ادة أعضاء لجنة المناقكة الأساتذة الفضلاء كل باسم  وصفت .كما لا يفوتني أن أشكر الس  

 م لي يد المساعدة. الذي قد   ار بوضياف"عم   كما أقدم شكرا خاصا للأستاك القدير "

              اقم أنسى الط   ما لاكذين رافقونا طيلة هذا المكوار ة ال  ياسي  ة الحقوق والعلوم الس  أساتذة كلي   كر لكل  الك  
 يةللكل   الإداري  
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 من قواعد قانونية نافذةإن قيام دولة الحق والقانون يقتضي وجود دستور تسمو أحكامه على ما عداه 
خر الأمر الذي يجعله واجب الاحترام من طرف الجميع ولة ولا يعلوه قانون آالدالقانون الأعلى في  باعتباره

عمومية وكذا امتثال المنظومة القانونية من قواعد وتشريعات ولوائح  تأو سلطا نسواء كانوا حكاما أو محكومي
تمثلت و  وتوفير الضمانات الكافية للحفاظ على هذه المكانة للدستور، ،ج القوانينمجسدة مبدأ تدر  لذلك السمو،

 لأخرى، ةة القوانين التي تختلف آليات ممارستها وطبيعتها من دولدستوريأبرز هذه الضمانات في الرقابة على 
ند الاختصاص سوي   ،دولة المنظومة القانونية لكل أو رقابة قضائية حسب ما تقتضيه ،ةيا رقابة سياسإمفنجدها 

ة الدستوريو المحكمة أ الدستوريتتمثل في المجلس  ستورالدبهذه الرقابة إلى مؤسسة مستقلة مكلفة بضمان احترام 
ع كما تتنو ة أو لاحق ،ةالنصوص القانوني ن إما سابقة لصدورإذ تتنوع هذه الرقابة حسب مراحل ممارستها فتكو 

 لزامية ممارستها من وجوبية إلى اختيارية.من إ

إذ أقر  ،رسبة للجزائالمستحدثة خاصة بالنة من أبرز أليات الرقابة اللاحقة الدستوريعد الدفع بعدم وي  
ية الحقوق تثبيتا وترسيخا لحما ،ةريللأفراد بممارسة هذه الرقابة البعدية الاختيا 011 تهمادبموجب  6102دستور 

فاع حق في الدتقاضين البما تقتضيه من منح الم ،ةوتحقيق العدالة الدستوري والحريات من أي انتهاك قد يطالها،
ن النصوص منظومة القانونية موفي نفس الوقت تنقية ال ،المساس بها تهم التي يرون أنّه تموحريا ،عن حقوقهم

الذي استحدث المحكمة  ،6161لسنة  الدستوري عديلالتوعزز من ذلك صدور  ة،الدستوريالمشوبة بعدم 
 ،نالقوانية دستوريمنه فهي الجهة الوحيدة المخولة بالرقابة على  011 ةالمادة المنصوص عليها في الدستوري

ص ة الذي كان يقتصر على النصو الدستوريمجال الدفع بعدم  ةالمادمن خلال هذه  الدستوريكما وسع المؤسس 
عضوي تبعا لهذه الإصلاحات تم اصدار القانون الو  ة،التنظيميالنصوص  عديلالتة ليشمل بموجب هذا التشريعي

 ة،الدستوريالإحالة المتبعة أمام المحكمة د إجراءات وكيفيات الأخطار و يحد 6161يوليو  61في المؤرخ  66/01
ع في الذي برزت فيه نية المشر  ،01/02 ن العضويحاول المشرع فيه تدارك النقائص الواردة في القانو الذي 

تبنيه و  ة،لدستورياة القوانين عن طريق الدفع بعدم دستوريشراك الهيئات القضائية في عملية الرقابة البعدية على إ
عتماد ثنائية با النظام خاصة منها فرنسا،نظام تصفية الدفوع على غرار بقية التشريعات التي انتهجت ذات 

ة لدستورياتفعيلها أمام الجهات القضائية الدنيا ثم الجهات القضائية العليا ومن ثم الإحالة إلى المحكمة و المصفاة 
 ة .الدستوريالبت في المسألة ، و ة التصفيةصفيلتتم ت
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شروط تطبيقه و ة الدستوريهوم الدفع بعدم فإن الأمر يتطلب إدراك مف ،ونظرا لحداثة هذا النظام في الجزائر
دراك كيفية عمل نظام التباعتباره ضمانة لحماية الحقوق والحر  حيث  الآثار المترتبة عليه منصفية و يات وا 

ة من ستوريالدعلاقة الجهات القضائية بالمحكمة و  من عدمها من ناحية، التنظيميأو  يعيشر التة النص دستوري
 ناحية أخرى.

 يطرح الإشكالية الرئيسية التالية: الأمر الذي 

 ة في الجزائر؟الدستورياجراءات نظام تصفية الدفع بعدم كيفيات و فيما تتمثل 

 التي تتفرع عنها التساؤلات التالية:و 

 ة؟الدستوريما مفهوم الدفع بعدم  -
 ما المقصود بأنظمة تصفية الدفوع؟ -
 ة؟الدستوريما مدى تأثير التصفية القضائية على المسألة  -

من خلال تناول  ،لمنهج الوصفي، االتساؤلات الفرعية اتبعنا في دراستنا هذهة و شكاليللإجابة عن هذه الإو 
ط الضوء على شروطها و تسليرها و بعدم الدستورية بتعريفها والتعرض لنشأتها وتطو فع للدالإطار المفاهيمي 

يلي لاستقراء لكما استعنا بالمنهج التح ،المشابهةتمييزه عن غيره من النظم ة المعتمد في الجزائر و ام التصفينظ
والقانون  6161لسنة  تعديل الدستورينه الجرائي المنظم لآلية الدفع من خلال ما تضموالإ الإطار القانوني

من خلال  ،6162جانفي  66ة المؤرخ في الدستوريالنظام المحدد لقواعد عمل المحكمة ، و  66/01العضوي 
 ة،لدستورياالفصل فيها نهائيا من طرف المحكمة ة و ات القضائيالدفوع من قبل الجه تحليل إجراءات تصفية

 م التصدي لهما تو  ه له من نقد،جّ ة وما و  الدستورية الدفع بعدم سلبيات نظام تصفيّ و والوقوف على إيجابيات 
 ة حاليا.الدستوريالمحكمة سابقا و  من قبل المجلس الدستوري

دون سواه من  (ةالدستوريفع بعدم تصفية الد)تي دفعتنا لاختيار موضوع الّ  العواملسبة للأسباب و بالنو 
قانون الله صلة بالقانون الإداري عموما، و تمثلت في الميول لكل ما  ،إنما يعود لأسباب ذاتية ،المواضيع
حريات قوق و حا لحماية الدستورية كآلية دفاعية مستحدثة ومقررة دستوريدراسة الدفع بعدم و  خصوصا، الدستوري
 لتعمق أكثر في فهم إجراءاتها.ول نتهك عند تطبيق نص قانوني نافذ،التي قد ت   الأفراد،
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اء أهم الإصلاحات التي جمن  ة المحكمة الدستورية الّتي ت عدفتعود إلى مكان ةالموضوعيالأسباب ا أم      
نظام  حداثةو  ستور،الدسمو ن و ها في ضمان تجسيد دولة القانو ودور  ،6161لسنة  الدستوري عديلالتبها 

جماعا إ كونه لم يلق ،من خلال الدراسات الحديثة بداية الاهتمام بهذا النظام،ة في الجزائر، و التصفية خاص
 صبا للبحث.الأمر الذي جعله مجالا خ   ،معارضد و وبين مؤي كليا بين معظم الدول،

د حيث تمثل النظري في معرفة حق الفر  إن لهذه الدراسة أهمية على الصعيد النظري والصعيد العملي،
تي لا ية الالدستور من العدالة  اكونه جزء ،ةين في إطار الدفع بعدم الدستورية القواندستوريفي الرقابة على 

أكثر من و  بل أقر له المشرع ممارسة هذه الرقابة في أطر وشروط معينة، ،سلطات معينةتقتصر على هيئات و 
يات إثارة أما العملي فتمثل في أهمية معرفة كيف التي تثري تمتع الفرد بهذا الحق، ةالدستوريذلك نشر الثقافة 

 ق هذا الدفع الأثر المتوقع منه.الإلمام بإجراءاته من أجل أن يحقّ و  ءهذا الدفع أمام القضا

ون قانمن خلال ال ة،الدستوريأما الأهداف المتوخاة من هذه الدراسة فهي دراسة نظام تصفية الدفع بعدم 
وكذا النظام  ة،الدستوريالإحالة المتبعة من المحكمة وكيفيات الإخطار و  تالمحدد لإجراءا 66/01العضوي 

المراحل التي يمر بها الدفع من لحظة و  تببيان الإجراءا 6162ة لسنة الدستوريالمحدد لقواعد عمل المحكمة 
لفصل إلى ما يمر به من مراحل ا، الأولية ثم النهايةومروره عبر آلية التصفية  إثارته أمام الجهات القضائية،

 ة،لدستوريامع الوقوف على طبيعة العلاقة التي تربط عمل الجهات القضائية بالمحكمة  ة،الدستوريأمام المحكمة 
لى الآثار ة بالتعرض إالدستوريجية قرار المحكمة ومدى ح   ة،الدستوريومدى تأثير ذلك على عملية الدفع بعدم 

 وتقييم نظام التصفية ككل. تبة عنه،المتر 

 ية نظرية للموضوع:شكلت لنا خلفتي استفدنا منها و وال ،هبالنسبة للدراسات السابقة المتناولة الموضوع نفسو 

 – الحريات الأساسيةة لحماية الحقوق و كضمانة قانوني ةالدستوريآلية الدفع بعدم  –ماحي وسيلة  .0
في القانون العام بجامعة أبي بكر بلقايد تلمسان سنة أطروحة مقدمة لنيل شهادة الدكتوراه 

6166/6162. 
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دولة  دورها في إرساءة القوانين في الجزائر و ى دستورية علالدستوريرقابة المحكمة  –سمير حدادي  .6
 ،0191ماي  1جامعة  ،اختصاص قانون عام ،ور الثالثأطروحة لنيل شهادة الدكتوراه الطّ  –القانون 
 .6166/6162سنة  ،قالمة

 العديد من المقالات المتخصصة التي أثرت الموضوع منها:و  

آلية التصفية ودورها في مساهمة القضاء في الرقابة -سعاد عمير –عبد الرزاق حمداني  .0
ونية مجلة العلوم القان-جامعة تبسة –الدستورية، بمناسبة النظر في الدفع بعدم الدستورية 

 .  6166سنة  2العدد  7والاجتماعية المجلد 
رها على ة وأثالدستوريفع بعدم التصفية القضائية للد-زرقط عمر –لام براهيمي عبد الس   .6

 لمقا-ة جامعة يحي فارس المدي –ة في الجزائر الدستورياختصاص واستقلالية المحكمة 
 .6169جوان  6، العدد 01ة، المجلد نشور في مجلة الدراسات القانونيم

لال خة من إجراءات الفصل بعدم الدستورية من طرف المحكمة الدستوري –ور قراوي عبد الن .2
مقال  –ة بن يوسف بن خد 0جامعة الجزائر  – 66/01 والقانون العضوي 6161دستور 

 .6169ماي  0العدد 7ة، المجلد منشور في مجلة الدراسات القانونية والاقتصادي
– ةمام المحكمة الدستورية الجزائريط الفصل في الدفع بعدم الدستورية أضواب –ة حنان قد .9

 .6162اني، جوان ة المحكمة الدستورية، العدد الثمقال منشور في مجل –جامعة الوادي 

الفصل احتوى  ،استدعى الأمر تقسيم الدراسة إلى فصلين تحقيق أهدافه،ة الموضوع و وللإجابة عن إشكالي
تناول الأول  ،القضائية، حيث تم تقسيمه إلى مبحثين التصفيةة و فع بعدم الدستوريللد لمفاهيميالإطار ا الأول

 ة.الدستوريّ الأنظمة  درجاتها فيو صفية ة، في حين خصص المبحث الثاني للتعريف بالتّ الدستوريماهية الدفع بعدم 

 ،دوره إلى مبحثينسم بحيث ق   ة )آلية التصفية(،الدستوريفع بعدم للد الإطار الإجرائي فتناول ،الفصل الثانيأما 
نيا لقضائية الداالتصفية أمام الجهات  تشمل الأول دور الهيئات القضائية في تفعيل آلية التصفية بتناول إجراءا

جراءات أمام الجهات  ة لدستوريافي حين عالج المبحث الثاني ضوابط الفصل أمام المحكمة  القضائية العليا،وا 
  توصل إليها.النتائج المراسة و وجيزة لما جاء في الدوصلة بخاتمة تضمنت ح آثاره على آلية التصفية، انتهاء  و 



 

 

 الفصل الأول
 ةالدستوريالإطار المفاهيمي للدفع بعدم 

 والتصفية القضائية
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كان  6102لسنة  الدستوري عديلالتخلال  جوهرية، منالجزائري عدة إصلاحات  ع الدستوريانتهج المشر 
 عديلالتمن  011 ةالمادة كألية دفاعية لحماية حقوق الأفراد وحرياتهم، بموجب ستوريالدإقرار الدفع بعدم  أهمها:

   القاضية بـ: 6102 الدستوري

 ،ولةلداة بناء على إحالة من المحكمة العليا أو مجلس ستوريالدبالدفع بعدم  الدستورييمكن إخطار المجلس  " 
الذي يتوقف على مآل النزاع  التشريعيعندما يدعي أحد الأطراف في المحاكمة أمام جهة قضائية أن الحكم 

ين عد هذا النص أول نص فتح المجال أمام المواطنين المتقاض، وي  ستورالدينتهك الحقوق والحريات التي يضمنها 
المحدد  ،6101سبتمبر  66المؤرخ في  01/02ا الدفع أمام القضاء، ليعقبه صدور القانون العضوي لإثارة هذ

 ة.الدستوريلشروط وكيفيات تطبيق الدفع بعدم 

ة مستقلة تكفل ضمان احترام دستوريعن سابقه، باستحداث مؤسسة  6161لسنة  الدستوري عديلالتوتميز 
 ة "ريستو الدوتعمل على ضبط السير الحسن للمؤسسات ونشاط السلطات العامة وهي " المحكمة  ،ستورالد

ة ة النصوص القانونيدستوريوهي الجهة الوحيدة المخولة بالرقابة على  ،منه 011 ةالمادالمنصوص عليها في 
ها والتي سنتطرق إلى مدلولها ونشأت ،كرقابة لاحقة جوازية ةالدستوريبعدم  الدفعمنها خاصة  ،بكل أشكالها
تناولنا  ،ينمبحثجزء لا يتجزأ عنها من خلال ك ،وما ينتج عنها من خلال التعرض إلى نظام التصفية ،وشروطها

ع بعدم التصفية للدف إلى فيه قنتطر ، الثانيالمبحث ا أم ،ةفع بعدم الدستوريماهية الد ،الأولالمبحث في 
 .ةالدستوري

 ةستوريالدماهية الدفع بعدم  :الأولالمبحث 
ة من عد نقلة نوعية لتحقيق العدالة، كما في صور ة القوانين ي  دستورين منح الأفراد الحق في الدفع بعدم إ

 ،وثورة حقوقية هامة تقوم على معادلة تحصين حقوق وحريات المتقاضين من جهة الدستوريصور التطور 
شاعة ثقافة قانونية مجتمعية من جهة أخرى، إذ يتفاعل دور القضاء في الدفع بعدم   ،شكل إيجابية بتوريالدسوا 

 :إلىيلي  وسنتطرق فيماووعي المواطن لحقوقه والتزاماته 
 .ةالدستوريالتعريف بالدفع بعدم  -
 .نشأته وتطوره -
  .خصائصه وشروطه وطبيعته -
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  ةالدستوريمفهوم الدفع بعدم  الأول:المطلب 

قوقهم لحماية حشخاص ة القوانين وسيلة دفـاع تمنحها الأنظمة والتشريعات للأدستوريإن الدفـع بعدم 

، الأمر وفلسفة كل بلد نظام تتماشى وفق ،وحرياتهم، ضمن ما ترسمه من حدود وأطر عن طريق قـواعد قانونية

 1الذي يفرض تنظيم هذه الآلية وتحديد تعريف لها بما يرفع أي لبس في فهمها. 

 ةالدستوريالفرع الأول: تعريف الدفع بعدم 
 :اللغويالتعريف 

 ودفعا.الدفع : الازالة بقوة، دفعه يدفعه دفاعا  -
الله فعت واستد بعضا،دفع بعضهم  :أو تدافع القوم أي ،دفعه كل واحد منهم عن صاحبه الشيء:وتدافعوا  -

 2طلبت منه أن يدفعها عني.  :أي ،أالأسو تعالى 
 3جزءا.بقصد تفادي الحكم له به كلا أو  ،والدفع اصطلاحا ما يجيب به الخصم على طلب خصمه

  اصطلاحا:
جميع وسائل الدفاع التي يجوز للخصم أن يستعين بها، ليجيب على دعوى خصمه، بقصد تفادي الحكم له  

بما يدعيه، سواء أكانت هذه الوسائل موجهة إلى الخصومة أو بعض اجراءاتها، أو موجهة إلى أصل الحق 
 4. الخصم في استعمال دعواه منكرا إياهاالمدعى به، أو إلى سلطة 

ة حق المتقاضين في الادعاء أمام جهة قضائية بأن الحكم الذي يتوقف عليه مآل الدستوريويقصد بالدفع بعدم 

 5 .سواء كان هذا الحكم تشريعي أو تنظيمي ،ستورالدينتهك حقوقه وحرياته التي يضمنها النزاع 

                                                           
 .021ص - 6162سنة  0العدد  1غليزان المجلد  السياسية، جامعةحوث في الحقوق والعلوم الدفع بعدم الدستورية في التشريع الجزائري مجلة الب-عقاب لزرق  1

 العرب.لسان -ابن منظور أبو الفضل جمال الدين محمد بن مكرم الأنصاري  2

 .معجم المعاني الجامع 3

 0.ص -0171دار النشر منشأة المعارف الاسكندرية سنه  2الدفوع في قانون المرافعات القسم الأول ط  نظرية-الوفاءحمد أبو أ 4

 .609ص -بيت الأفكار 6166مزيدة ومنقحة  1الجزء الأول ط  66/02والمتمم بالقانون ل المعد 11/11ون رقم والإدارية على ضوء القانشرح قانون الإجراءات المدنية -بربارة عبد الرحمان  5
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 6102 الدستوري عديلالتمن  011 ةالمادة في الدستوريالجزائري مسألة الدفع بعدم  ستورالدتناول و 
لى ة بناء عالدستورية بالدفع بعدم الدستوري: " يمكن إخطار المحكمة 6161 الدستوري عديلالتمن  011 ةالمادو 

م الحك ام جهة قضائية أنّ عندما يدعي أحد الأطراف في المحاكمة أم ولةالدإحالة من المحكمة العليا أو مجلس 
 ".تورسضمنها الدالذي يتوقف عليه مآل النزاع ينتهك حقوقه وحرياته التي ي التنظيميأو  التّشريعي

"إذا ثبت أثناء النظر في دعوى أمام جهة قضائية أن  أنه:مكرر على  20 تهمادالفرنسي في  ستورالدوعرفه 
ناء على إحالة ب الدستوريجاز إشعار المجلس  ستورالدنصا تشريعيا انحرف عن الحقوق والحريات التي يكفلها 

  1. أو محكمة النقض بهذه المسألة ضمن أجل محدد ولةالدمن مجلس 

 : التعريف القضائي
قة الجنائية إذا أراد مطاب الشخص رافع الدعوى المدنية أو الإدارية أو: "حق ولة الفرنسيمجلس الد عرفه

 2".القانون الذي سيطبق علية للدستور بواسطة مذكرة مستقلة طالما أن القضاء لا يمكنه أن يثير تلقائيا هذا الدفع
  :ةالدستوريتعريف المحكمة 

ة هو إجراء يسمح لأي متقاضي أمام الجهات القضائية التابعة للنظام القضائي الدستوريالدفع بعدم       
الذي  لتنظيمياأو  التشريعيالعادي، أو الجهات القضائية التابعة للنظام القضائي الإداري أن يتمسك بأن الحكم 

 3. ستورالديطبق على النزاع ويحدد مصيره ينتهك حقوقه وحرياته التي يضمنها 
 
 
 

                                                           
جامعة بن يوسف بن خدة  ،ومختلف النصوص التشريعية دراسة مدعمة بالتشريعات المقارنة 6161لسنة  ،دراسة على ضوء التعديل الدستوري المحكمة الدستورية في الجزائر-فريد دبوشة  1

 .71ص -بيت الأفكار للنشر 0كلية الحقوق ط

ية والسياسية جامعة أحمد دراية أدرار الجزائر المجلة الإفريقية للدراسات القانون ،الدفع بعدم السورية القوانين ودوره في كفالة الحقوق والحريات على ضوء التعديل الدستوري الجديد-باية فتيحة  2

 .61ص -6101سنة  6العدد  12المجلد 

 . constiutionelle.dz-//cour:httpsر ئالجزا –الصفحة الرسمية للمحكمة الدستورية  3
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 :الفقهيالتعريف 
م مخصصة أمام محاك يعرفه الفقه بأنه تلك الطعون التي يتوجه بها أحد الخصوم بصدد نزاع قضائيو 
 1.ةالموضوعيومنها ما يتعلق بالشروط  والإجراءات،منها ما يتعلق بالشكل  ،ضوابطبشروط و 

م ويدفع بها أحد الخصوم في قضية منشورة أمام المحاك ،النفاذرف بأنه رقابة تتم بعد دخول القانون حيز كما ع  
 2.دستوريبحجة أن القانون الذي ينوي القاضي تطبيقه في القضية غير  ،كوسيلة للدفاع

  ةالدستوريالفرع الثاني: نشأة وتطور نظام الدفع بعدم 
ام ليات التي تضمن الحفاظ على مكانته في النظوالآ ،يرتبط ارتباطا  وثيقا ستورالدباعتبار أن سمو 

فإن أهم مبدأ يضمن ذلك هو مبدأ تدرج القواعد القانونية الذي يجسد التكريس العملي لذلك، وعلى  ،الدستوري
ار تقوم بإقر  لأن ةالدستوريهذا الأساس لا بد من وجود ضمانات لحماية هذا التدرج، الأمر الذي دعى الأنظمة 

ن كانت غالبية الدول اتفقت على الآلية إلا  ة القوانين، "دستوريثل في "الرقابة على آلية مهمة، تتم ت نها اختلفأوا 
من أشهر و  وطبيعة الرقابة المطبقة عليه، ،ة القوانيندستوريمن حيث الجهاز الذي أوكلت له مهمة الرقابة على 

فرنسا كرقابة و  ،ة القوانيندستوريضائية على مثلة على ذلك الولايات المتحدة الأمريكية كنموذج للرقابة القالأ
  .بالإضافة إلى بعض النماذج على المستوى العربي ،وهو ما سنتطرق له في ما يلي سياسية،
 (االمتحدة الأمريكية نموذج )الولايات القوانين:ة دستوريالرقابة القضائية على  .1

وذلك من  ،تورسالدة القوانين في منح الجهات القضائية مهمة حماية دستوريتتمثل الرقابة القضائية على 
ويندرج هذا الجهاز  ة،الدستوريسناد هذه المهمة إلى جهاز مستقل عن التنظيم القضائي ويسمى المحكمة إخلال 

يتولى  كما يمكن أن ،على غرار المحكمة العليا في الولايات المتحدة الأمريكية ،في التنظيم القضائي للدولة
 3.ولةالدأو يتولى هذا الأمر جميع المحاكم الموجودة في  ،جهاز قضاني واحد ،مهمة الرقابة

                                                           
البحوث القانونية مجلة الدراسات  و  ،ب كلية الحقوق والعلوم السياسية تبسةدراسة مقارنة بين الجزائر والمغر  ،المستجداتم الدستورية على ضود آلية الدفع بعد -بوكوبة خالد -فرساس مروة  1
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ديد ة القوانين عن طريق الدفع في الولايات المتحدة الأمريكية وبالتحدستورية على الدستوريووجدت فكرة الرقابة 
وتعود هذه القضية إلى ،  0112"ماربيري" ضد " ماديسون " سنة  قضية:والحكم الشهير في  ،01خلال القرن 

ة العليا ت المحكمة الاتحادير ة القوانين فقر دستوريالأمريكي عن تنظيم رقابة قضائية على  ستورالدسكوت 
 ،لقاضي "مارشال"اسة ابرئ ،ة القوانين في هذه القضيةدستوريلولايات المتحدة الأمريكية حق القضاء في فحص ل

 1 لقوانين.اة دستوريوكان لهذه القضية الأثر الكبير في اتجاه القضاء الأمريكي نحو ممارسة الرقابة على 
 ماديسون:حيثيات قضية مار بيري ضد  -

والتي هزم فيها الرئيس ،  0111وتبدأ وقائع القضية بالانتخابات الرئاسية الأمريكية التي أجريت سنة 
ي دعم الحكم المحل -ورغبة من هذا الأخير في ترسيخ توجهه ، "جون آدامز" على منافسه "توماس جنرسون "

هذا في آخر ليلة لحكمه و  فقام بتوقيع قرارات تعيين بعض القضاة المناصرين لفكره، ،حتى بعد رحيله -للولايات 
وجه اتحادي وباعتباره ذو ت ،فوز مناظره "آدمز" بالانتخابات الرئاسيةغير أنه مع  ،من بينهم القاضي "ماربيري"

ورغبة لتجسيد ذلك وضع برنامج يهدف  ،يدعم تقوية السلطة المركزية الفدرالية على حساب الحكم المحلي
قانونا جديدا لتنظيم وضبط  0110وفي سبيل ذلك أصدر "الكونجرس" في سنة  للسيطرة على السلطة القضائية،

وعلى هذا الأساس  2للعمل بها، ا قاضي 02ن يمحاكم إقليمية جديدة مع تعي 12 نشاءإوتضمن  السلطة، هذه
تماطل وزير  ا،قاضي 07مع بقاء  اقاضي 61ن إلى يوزير العدل الجديد تسليم قرارات التعي أمر رئيس الجمهورية

 العدل "ماديسون" في تنفيذ قرارات تعيينهم من بينهم "ماربيري".
عى هذا الأخير إلى رفع دعوى أمام المحكمة العليا من أجل توجيه أمر إلى وزير العدل لتنفيذ قرارات مما د

في هذا الطلب إلى الباب الثالث عشر من قانون التنظيم القضائي الصادر سنة  "ريالتعيين، واستند "ماربي
ة ينشخاص العاملين في الخدمة المدلأللمحكمة العليا كمحكمة درجة أولى توجيه أوامر إلى ا والذي يمنح ،0711

 بتدائية.االأمريكي يعتبر المحكمة العليا محكمة استئناف وليست محكمة  ستورالدالأمريكية، بالرغم من أن 
ي عد ميراثا تاريخيا تستند عليه الكثير من الدول التي   الذي- "جاء في تسبيب حكم القاضي "مارشال ومما      

 : ما يلی –ة القوانين دستوريقابة على تنظم دساتيرها مسألة الر 

                                                           
 .021ص -عقاب نرزق مرجع سابق  1

 .12ص-مرجع سابق - اديسمير حد 2



 الإطار المفاهيمي  للدفع بعدم الدستورية والتصفية القضائية  الفصل الأول:   
 

02 
 

ما أن يوضع  ،بالوسائل العادية عديلالتهو القانون الأسمى الذي لا يقبل  ستورالدإما أن يكون   ستورالدوا 
وقد  ،كلما أراد " يغيرهاة العادية التي يستطيع المشرع العادي أن التشريعيعلى ذات المستوى مع الأعمال 

توصل "مارشال" إلى حق "ماربيري " وزملائه الحصول على قرارات تعيينهم وأن امتناع الإدارة ممثلة في الوزير 
 "ماديسون" عن فعل ذلك يعتبر خرقا لحق من الحقوق الثابتة في القانون الأمريكي، غير أنه لا يمكن أن يوجه

القاضي من فرض رقابته على أعمال السلطة التنفيذية ا يمنع قانون القضاء الذي كان سائد أمرا للإدارة كون أن
ما أن  ،المخالف للدستور لا يعتبر قانونا التّشريعيإما أن يكون التصرف  "ه :وعبر عنه "مارشال" بقول  ستورالدوا 

 .نفسه يصبح لغوا في محاولة لتقييد سلطة هي بطبيعتها ليست مقيدة " 
" وزملائه لم يحصلوا على حقهم إلا أن هذا الحكم وضع اللبنة الأساسية للرقابة "ماربيري نوبالرغم من أ

  1 الأمريكي. ستورالدلاحقا على أثر تعديل  القوانين، وكرس ذلكة دستوريعلى 
  نموذجا(:فرنسا القوانين )ة دستوريالسياسية على  الرقابة .0
لرقابة ة القوانين، وقد تفادت فرنسا إسناد مهمة ادستوريالنموذج الفرنسي مهد الرقابة السياسية على  دعي  
فة بالرقابة لالمك ةة القوانين لهيئة قضائية، وعرفت الدساتير الفرنسية تطبيقات مختلفة للهيئة السياسيدستوريعلى 
  2ة القوانين. دستوريعلى 

ا في إلغاء تتمثل مهمته ،سيزي" الذي طالب بإنشاء هيئة سياسية "يالفقيه الفرنس ىفضل إلويعود ال
 .من الاعتداء على أحكامه في قبل السلطة ستورالدالقوانين المخالفة للدستور، وكان غرضه من ذلك حماية 

على إسناد مهمة الرقابة إلى مجلس الشيوخ حامي ، 0711/  06/  01ونص دستور السنة الثامنة للثورة 
الرقابة سابقة على إصدار القوانين وسمح له بإلغاء القوانين المخالفة، إلا أنه ظهر ، على أن تكون هذه ستورالد

ف الحكومة حول إليها من طر ولا تراقب إلا القوانين التي ت   ،عجز هذه الهيئة كونها تحولت أداة في يد "نابليون"
نفس ما وقع فيه المجلس ، ووقع في 0116وظهر هذا النظام مرة أخرى في سنة  ،التريبونات " أو من هيئة "

فعادت الفكرة بالظهور تحت اسم اللجنة  ،0192الأول، مما أدى إلى عدم التفكير فيه حتى صدور دستور 
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تباع او ، لا بتوفر شروطإتها ل لبحث دستورييحق لها التدخ ة، مع أنها كانت مقيدة هي الأخرى فلاالدستوري
السير في المسار  0111ادات، ومع ذلك فقد تابع دستور يضا لانتقأعرضت هذه الطريقة وت ،إجراءات معينة

كان يتكون  الذي- الدستورية القوانين إلى هيئة سياسية تسمى المجلس دستوريسندت مهمة الرقابة على وأ   ه،نفس
  1 للقوانين.الرقابة مقتصرة على الرقابة السابقة  وكانت-من رؤساء الجمهورية السابقين 

ا ة القوانين حتى لو كانت تتضمن مساسدستوريوبالتالي لا يحق للمتقاضين ممارسة الحق في رقابة 
نشر  تم 0111بحقوقهم وحرياتهم، ومع ذلك كانت هناك محاولات لذلك لكنها باءت بالفشل، حيث أنه في سنة 

 اءعدالافرنسيين يكون من حق ال الفرنسي بجريدة "لوموند" الفرنسية ينتقد فيها أن الدستوريمقال لرئيس المجلس 
وأمام المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، في الوقت الذي هم فيه  ،المباشر أمام محكمة العدل الأوروبية

سواء بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، على غرار الولايات المتحدة  الدستوريمحرومين من اللجوء إلى المجلس 
 .الأمريكية

، بحيث يسمح وريالدستتبعا لذلك أعلن الرئيس الفرنسي" فرنسوا ميتيرون" عن تبني وجهة نظر رئيس المجلس  
 الشيوخ،ووافقت عليه الجمعية الوطنية وأحيل إلى مجلس ، 0111مارس  21ة في الدستوريللأفراد بالدفع بعدم 

م لجمعية الوطنية ومجلس الشيوخ لم تتثانية من جانب ا وفي قراءةت، عديلاالتعليه مع إدخال بعض  ووافقت
  2 هجره.الموافقة عليه وتم 

ة القوانين ريدستو لأمر الذي جعل فرنسا البلد الأوروبي الوحيد الذي لا يسمح دستورها بالرقابة اللاحقة على ا 
ات فيها بتحديث مؤسس ا، حيث بدأ الرئيس "نيكولا ساركوزي" حملته الانتخابية التي دع6117حتى سنة 

ستور المتطلبات الجديدة للديمقراطية الحديثة وتعديل دتجعلها أكثر اتفاقا و الجمهورية الخامسة، بالطريقة التي 
عرفت بلجنة ة، و الدستوري، حيث قام فور وصوله إلى قصر الإليزيه بتشكيل لجنة التأمل في الأوضاع 0111

ت العديد من الاقتراحات التي تم الموافقة عليها من طرف الجمعية "بلا دور" نسبة إلى رئيس اللجنة حيث قدم
ريدة الرسمية في الج ستورالدت التي مست عديلاالتثم مجلس الشيوخ، ليتم الإقرار النهائي عن  ،العامة الوطنية

                                                           
 .012ص - 6102ديوان المطبوعات الجامعية  06ط  0ج–النظرية العامة للدولة والدستور  ،والنظم السياسية المقارنةستوري القانون الد–السعيد بوشعير  1

 .017ص - نفسهمرجع ال –السعيد بو شعير  2



 الإطار المفاهيمي  للدفع بعدم الدستورية والتصفية القضائية  الفصل الأول:   
 

04 
 

 زودخلت حي عديلالتالتي تمثل العصب الجوهري لهذا  0-20 ةالماد، كان أبرزها 6111يوليو  66الفرنسية 
  6101.1مارس 0التنفيذ في 

 ة القوانين في مصر: دستوريالرقابة على  .3
ضى القانون بمقتة القوانين لأول مرة في عهد الخديوي "توفيق " دستوريظهرت الرقابة السياسية على         

منه على إبداء مجلس شورى القوانين رأيه في  01 ةالماد، حيث نصت 0112ماي  0ساسي الصادر في الأ
مشروعات القوانين والقرارات الادارية قبل التصديق عليها بصورة نهائية، ولم تعرف مصر نظام الرقابة السابقة 

جانفي، أما نظام  61قبل إلغائه بقيام ثورة  0170، بمقتضى تعديل 6111ة القوانين إلا منذ عام دستوريعلى 
المحكمة العليا، التي قانون بمقتضى  0121ة القوانين فقد بدأ العمل بها منذ سنة دستوريحقة على الرقابة اللا

، وتم العمل 0171ة العليا سنة الدستوريالمحكمة  ة القوانين واللوائح والتي حلت محلهادستوريتتولى الرقابة على 
  2. 6106بالرقابة السابقة بالإضافة للرقابة اللاحقة في بعض الحالات في ظل دستور 

 :الجزائرة القوانين في توريدسعلى  الرقابة .2
ة القوانين ظهرت مباشرة بعد الاستقلال مع صدور أول دستور للجمهورية دستوريإن فكرة الرقابة على 

ز ة وارتكاالدستوريمع إهمال النص على آلية الدفع بعدم  3، الدستوري نص على إنشاء المجلسذي الجزائرية، وال
 ،عات العضويةبالنسبة للتشري ،باريةإج ةعلى رقابة قبلي الدستوريالرقابة السياسية التي يخص بها المجلس 

 5.ستورالدعلما أنه لم يمارس اختصاصاته نظرا لتجميد العمل ب 4وبعدية بالنسبة للتشريعات العادية، 
ة سياسي أو إنشاء هيئة ،ة القوانيندستوريفلم تتضمن أحكامه أي نص يتعلق بالرقابة على  0172أما دستور 

 6ضائية تسند لها هذه المهمة. قأو 
                                                           

كلية الحقوق    Q.P.C en Franceمقارنة بالوضع في مصر  دراسة  La question prioritaire de costitutionnaliteالمسألة الدستورية الأولية في فرنسا -شريف سلمي خاطر  1

 .(20-11ص ) –المنصورة مصر 

 .27ص - نفسهمرجع ال –الشريف حلمي يوسف خاطر  2

 .066ص - 6101مجلة السياسة العامة عدد خاص بأشغال الملتقى الوطني  ،القوانين في التشريع الجزائري الدفع بعدم دستورية-بوزيدي عائشة  3

المتعلق بالرقابة على دستورية القوانين بكلية  ،6161أعمال الملتقى الوطني حول مستجدات التعديل الدستوري لسنة ، القوانين في الدساتير الجزائرية مكانة الرقابة على دستورية-مراح صليحة  4

 .11ص -0الحقوق جامعة الجزائر 

 .020ص -سابق المرجع ال –عقاب لزرق  5

 .11ص –سابق المرجع ال-مراح صليحة  6
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الرقابة  ة القوانين بالقول أن أهدافدستوريالأمر الذي أحدث فراغا فسره بعض الباحثين في مجال الرقابة على 
لرقابة والرقابة الها بأنماط أخرى من ااستبد ة القوانين لا تتلاءم ومقتضيات الثورة الاشتراكية، وقد تمدستوريعلى 

الدراسات  ة القوانين، كما أرجعت بعضدستوريللرقابة على  الشعبية، ومن ثم لا طائل من التفكير في وجود هيئة
من أن الإكثار من المؤسسات الرقابية قد يعيق  اكذنآمسألة عدم النص على هذه الهيئة يعود للقناعة السائدة 

 1.ن للدولة كما يعرقل أعمال السلطة الثوريةالحس السير
والانتقال من نظام الحزب الواحد إلى التعددية وبحدوث التحول الأيديولوجي والديمقراطي في الجزائر، 

على  ذي يسهرالّ  الدستورية القوانين من خلال المجلس دستوريمبدأ الرقابة على  0111الحزبية، كرس دستور 
 2.ستورالداحترام أحكام 

الذي نص لأول مرة في تاريخ الدساتير  6102لسنة  الدستوري عديلالتليستمر الوضع على ذلك إلى غاية 
في طياتها، حيث قصرت الدفع بعدم  011 ةالمادة، هو ما حملته الدستوريالجزائرية على آلية الدفع بعدم 

 3دون سواه.  التشريعية على الحكم الدستوري
ا الدفع قوانين خاصة منهة الدستوريويعبر الدكتور عمار بوضياف عن النقلة النوعية في مجال الرقابة على 

ذا كان البعض قد الدستوريبعدم  نها أفرنسا ب ة فيالدستوريالمسألة  ةيأطلق على آلة في دراسة له بقوله: " وا 
في مجال الحقوق والحريات، فإن الدكتور محمد بوسلطان في الجزائر اعتبر  ةثورة صامت 6111أحدثت سنة 

ة بمثابة تحول عميق يكرس منظومة الدستوريوالذي استحدث آلية الدفع بعدم ، 6102لسنة  الدستوري عديلالت
  4الحقوق والحريات. 

التجسيد الفعلي للحماية القانونية الواردة في ديباجة  6102لعام  الدستوري عديلالتمن  011 ةالمادحيث اعتبرت 
ضمان الأمن القانوني للمواطن، وذلك  الدستوري، والتي يقصد بها المؤسس 0111الدساتير الجزائرية منذ 

ل دولة ظفي  اسة دستورير بالحفاظ على استقرار توقعاته القانونية المشروعة، وحماية لحقوقه وحرياته المك
                                                           

 .020ص- 6166العدد الأول جوان  ،مجلة المحكمة الدستورية ،نشاطات المحكمة الدستورية العدالة الدستورية–عمار بوضياف  1

 .020ص -سابقالمرجع ال –عقاب لزرق  2

 .011ص -عمار بوضياف المرجع السابق  3

  6162ديسمبر  2الجزء الأول مجلة المحكمة الدستورية العدد  ،دراسة نظرية وتطبيقية ،المحكمة الدستورية في الجزائر خطار البرلماني طريق للوصول إلىالإ-عمار بوضياف  4

  21ص -
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قابي فتحت له المجال لتحريك الدور الر  ،وضعت في يد المواطن الجزائري أداة ديمقراطية فعالة وقويةو  قانون،ال
 يتناول القضية محل النزاع، ينتهك حق من حقوقه وحرياته التشريعيفي حال كان الحكم  الدستوريللمجلس 

س ، ليصدر المجلولةالدعليا أو مجلس على أن يتم الإخطار بشكل غير مباشر بناء على إحالة من المحكمة ال
  1.أشهر 9قراره الفاصل في غضون مدة لا تتجاور  الدستوري

ة على عدة مستويات، ليحقق انسجاما مع الدستوريبالعديد من المستجدات  6161لسنة  الدستوري عديلالتليأتي 
الجزائرية في الاستمرار في الحركة الإصلاحية لمختلف مؤسسات  ولةالد منرغبة تجسيد مطالب الحراك الشعبي، 

من أجل تجسيد الممارسة الديمقراطية وتفعيل الآليات الرقابية على مختلف الهيئات، ومن أهم الهيئات  ولةالد
، التي ةالدستوريبالمحكمة استبداله الذي تم  الدستوريالمجلس التي عرفت تعديلا واضحا في هذا الشأن 

تمارس ذات الاختصاصات التي كانت مخولة له، فضلا عن جملة من الاختصاصات الأخرى التي تحمل 
صدار قراراتهالدستورية وتفسير الأحكام الدستوريطابعا قضائيا كحل الخلافات بين السلطات  ا الفاصلة في ة، وا 

  2ة. الدستوريالنزاعات القائمة نتيجة الدفع بعدم 
ناء ة بالدستورية بالدفع بعدم الدستوريأنه في حالة إذا أخطرت المحكمة   3 ،9فقرة  011 المادةوطبقا لنص 

دفع محل ال التنظيميأو  التشريعي، وقررت المحكمة أن النص ولةالدعلى إحالة من المحكمة العليا أو مجلس 
 4 ة .الدستوريفإن هذا النص يفقد أثره من اليوم الذي يحدده قرار المحكمة  دستوريغير 

 عديلالتمن  012 ةالماد، والذي بناء على إحالة من 01/  66وتعزز ذلك بصدور القانون العضوي رفع 
في  02/ 01والذي وضع ضوابط أكثر دقة، والنص على ما تم إغفاله في القانون العضوي  6161 ستوريالد

 5. ةستوريع بعدم الدكل مراحل الدف

                                                           
  6107سنة  1مجلة المجلس الدستوري العدد  ،محمد بن أحمد 6جامعة ومران  ،في الهندسة الدستورية الجزائريةالرقابة على دستورية الفوانيس -قاسي فوزية-بوسماحة نصر الدين  1

 60ص -

 0122ص- 0العدد  17مجلة الدراسات القانونية المقارنة المجلد  ،6161في أحكام التعديل الدستوري قراءة  ،النظام القانوني للمحكمة الدستورية في الجزائر-سعاد عمير 2

أعلاه  011"..إذا قررت المحكمة الدستورية أن نصا تشريعيا أو تنظيميا غير دستوري على أساس المادة  61/996الصادر بمرسوم رئاسي رقم  6161من التعديل الدستورية  011/9المادة  3

 ". ،يفقد أثره ابتداء من اليوم الذي يحدده قرار المحكمة الدستورية

 .0122 ص-سابق المرجع ال –سعاد عمير 4

 .291ص -66/01ضوابط الدفع بعدم الدستورية وفقا للقانون العضوي  –حنان ميساوي  5
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 ةالدستوري: خصائص الدفع بعدم الثالثفرع ال
 :يليما ة نسردها فيستوريالدتتميز هذه الآلية بخصائص تجعلها متفردة عن بقية أساليب الرقابة      
ة ستوريدعلى خلاف الرقابة السابقة على  :شخاصة يملكها الأستورية وسيلة دستوريالدالدفع بعدم  .1

الغرف  رؤساء-الوزير الأول -رئيس الجمهورية دون غيرها )القوانين التي تقتصر على الهيئات العامة 
 1البرلمانية( 

وهي دعوى لا تهدف إلى حماية مصالح الأفراد المتنازعة  :ة هو دعوى عينيهالدستوريالدفع بعدم  .0
مخالف  ص تشريعي أو تنظيمينفالخصم فيها هو  ،رللدستو بل تهدف إلى مجابهة التشريع المخالف 

ين، ويمثل ة القواندستورية هو أحد أساليب ممارسة الرقابة على ستوريالدللدستور، ولكن الدفع بعدم 
ن ة، فهو الآخر يتصف بكونه إجراء عيني يستهدف القانو ستوريالدالطريق غير المباشر لرفع الدعوى 

الأحكام الصادرة في الدعوى  :"مصرليا لة العالدستوريالمخالف للدستور وهو ما أكدته المحكمة 
 " .... ة هي بطبيعتها دعاوى عينيةستوريالد

يمنح للقاضي دورا مهما في الرقابة على  حيث :متميزة إجراء قضائي بأسلوب ستوريالدالدفع بعدم  .3
ر بحيث يمتنع القاضي عن تطبيق النص المخالف للدستو  ،ة القوانين، سواء عن طريق الامتناعدستوري

ه، ويعد تدستوريالجهة المختصة لفحص إذا طلب منه أحد الخصوم ذلك، أو عن طريق إحالته إلى 

 2. فوع القضائيةالدفع من ضمن الإجراءات القضائية وله ما يميزه عن بقية الد
رها فهي تمارس على النصوص القانونية بعد صدو : اختياريةة رقابة بعدية لاحقة ستوريالدالدفع بعدم  .2

ودخولها حيز التنفيذ، مما يجعلها وسيلة فعالة لتدارك العيوب القانونية التي تظهر بعد التطبيق، كما 
يعد إجراء يتمتع به الأطراف أثناء سير الخصومة وصاحب الحق مخير بين استعماله وعدم استعماله 

 .جوازية ستوريالدبكون الدفع بعدم 

                                                           
 .21ص  -مرجع سابق  –ماحي وسيلة  1

 .012ص  -مرجع سابق  –حدادي سمير  2
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رك فيها الهيئات القضائية التي تملك السلطة التقديرية تإذ تش :ةمختلطة رقابة ستوريالدبعدم  الدفع .2
ل بصفة تي تفصة الّ ستوريالدأو المحكمة  ستوريالدفي فحص الدفع والنظر فيه مبدئيا، والمجلس 

 .ةالدستورينهائية في مسألة 
متى أثير الدفع أمام الجهات القضائية سواء كانت إدارية أو  عارضة:ة مسألة ستوريبعدم الد فعالد .6

 عادية أو جنائية، فإنه يفصل فيها فورا وبقرار مسبب، وذلك بإرسالها إلى المحكمة العليا أو مجلس
أو  توريسولة، وترجى الجهة القضائية الفصل في النزاع إلى غاية توصلها لقرار من المجلس الدالد

 1طبعا عارضا. ةستوريفالإرجاء يعطي الدفع بعدم الدالي وبالت ،ة عند إحالة الدفع إليهاوريستالمحكمة الد
إلا من  فهو رقابة تبعية لا يتم : هة هو دعوى تابعة ومنفصلة في الوقت نفسستوريالدالدفع بعدم  .7

نية القانو ة للقاعدة ستوريالدحيث يثار فيها الدفع بعدم  خلال طعن قضائي عادي أمام المحاكم ،
المطلوب تطبيقها، إذ لا يثار إلا تبعا لمسألة موضوعية معروضة على المحكمة، ويعتبر دعوى  

فإنها  وريستالدة أو المجلس ستوريالدرفعت إلى المحكمة  متىكونها  ،منفصلة ومستقلة عن الموضوع
لية، الأصتستقل عن دعوى الموضوع فهي هنا تعالج موضوعا مغايرا يختلف عن موضوع الدعوى 

وتختلف موضوعا عن  ،ة قائمة بذاتهاستوريالدالدعوى : ة العليا بمصر بأن"ستوريالدوقضت المحكمة 
الدعوى الأصلية، ومحكمة الموضوع وحدها هي الجهة المختصة بالفصل فيما يقدم إليها من دفوع 

وليست المحكمة العليا جهة طعن بالنسبة إليها ولا تتعرض لموضوع  ،بعدم اختصاصها بنظر الدعوى
  2الاختصاص." 

 ة ستوريالدالقانونية للدفع بعدم  الثاني: الطبيعةالمطلب 
 ةة القوانين، خاصدستورية أهم وسيلة يمتلكها الفرد لممارسة الرقابة على ستوريالدباعتبار آلية الدفع بعدم 

منها التي تضر بحقوقه وتقيد حرياته، فإن الأمر يتطلب تحديد طبيعة هذا الدفع من الناحية القانونية، وجعل 
العديد من الفقهاء يحاولون الوصول إلى تكييف قانوني من أجل منحه الوصف الذي ينطبق عليه من بين كافة 

، ةلموضوعيان من قبيل الدفوع الشكلية أو الأوصاف والخصائص التي يتضمنها القانون، وذلك بتحديد ما إن كا

                                                           
 .20ص -سابق مرجع  –ماحي وسيلة  1

 .179ص - 6101سبتمبر 6العدد 01م القانونية والسياسية المجلد مجلة العلو  ،6101دراسة مقارنة جامعة سكيكدة سنة  ،الدعوى الدستورية في التشريع الجزائري خصوصية – نوال لصلج 2
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ن كان يعتبر مسألة أولية أم فرعية ن كان يتعلق بالنظام العام أم لا ،وا  ليه سنحاول الإشارة إ وهو ما ؟ وا 
 يلي:فيما 

 ة دفع شكلي أو موضوعيستوريالدالدفع بعدم  :الفرع الأول
إثارته في  يمكن على أساس أنه الموضوعيةة ينتمي إلى الدفوع ستوريالداعتبر البعض أن الدفع بعدم 

في حين اعتبرها البعض الآخر دفعا  1 ،ق إ م إ 91 ةالمادأي مرحلة من مراحل الدعوى حسب ما نصت عليه 
المنصوص عليها بقسم من أقسام الفصل الثاني  2ق إ م إ  11 ةالمادشكليا نظرا لإرجاء الفصل الذي ورد في 

 3في الدفوع الشكلية.
 ،ةالموضوعيعقم هذا الجدل من خلال وضوح النصوص المنظمة لكل من الدفوع الشكلية أو  ويبدو

وسيلة ق إ م إ إنما هو  91 ةالمادفالدفع الموضوعي حسب نصت عليه  ،ةستوريالدوتطبيقاتها على الدفع بعدم 
بيعته لانشغال بطالمطبق، ودون ا التنظيميأو  التشريعيدفاع يهدف إلى دحض مزاعم الخصم مهما كان الحكم 

يهدف إلى  ةستوريالدا أم لا، ويكون فيه قاضي الدفع هو قاضي الموضوع، بينما الدفع بعدم دستوريإن كان 
الحاسم في النزاع، وقاضي الأصل ليس هو قاضي الدفع،  التنظيميأو  التشريعية النص دستوريالطعن في 

لنص  لأن هذا الدفع الأخير يقوم طبقا ،بإرجاء الفصلة دفعا شكليا ستوريالدكما لا يمكن اعتبار الدفع بعدم 
ة ستوريلداق إ م إ، في الحالة التي يمنح فيها القانون أجلا للخصم الذي يطلبه، بينما الدفع بعدم  11 ةالماد

ة عند ثبوت جديته عن طريق الإحالة من المحكمة العليا أو ستوريالدأو المحكمة  ستوريالديخطر به المجلس 
الأمر الذي يجعل من  -فهو طريق غير مباشر -، كما لا يكون مباشرة من الخصم الذي أثاره ولةالدمجلس 

 4ة لا يحدد بأجل.ستوريالدالدفع بعدم 
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ها أو وقفها وتجنب إثارتها قبل ئكما أن الدفع الشكلي يكون بالطعن في صحة الإجراءات أو انقضا
الخوض في أي دفع في الموضوع أو دفع بعدم القبول أم لا، فهدفه يكمن في إنهاء الخصومة دون الفصل في 
ثبات عدم صحتها وعدم   الموضوع، في حين أن الدفع الموضوعي يهدف إلى دحض ادعاءات الخصم وا 

ة من ستوريلداعوى، وبالتالي فلا يمكن اعتبار الدفع بعدم ويمكن تقديمه في أي مرحلة كانت عليها الد ،تأسيسها
 1قبيل الدفوع الشكلية أو الإجرائية لأنه لا يستهدف المنازعة في أي من اجراءات الدعوى.

حيث جاء  ،0119 فيفري 06ة العليا المصرية في قرارها الصادر في ستوريالدوهو ما أكدته المحكمة 
نه ومرماه مقابلة في مضمو  يتغياليس من قبيل الدفوع الشكلية أو الإجرائية بل  ةستوريالدفيه: " إن الدفع بعدم 

تکييفه  نفيمكترجيحا لها على ما عداها .." ومن ثم  ستورالدة المنصوص عليها بأحكام التشريعيالنصوص 
وحتى لأول مرة أمام الاستئناف  ،في جميع مراحل الدعوى بأنه دفع موضوعي على أساس أنه يمكن إثارته

ن كان قاضي الفصل في النزاع و ف عليه وسيلة دفاعية تهدف إلى منع تطبيق نص قانوني يتوقّ والنقض، فهو  ا 
 2من نوع خاص.  اموضوعيّ  اهذا ما يجعله دفعو  ،هو قاضي الدفع الموضوع ليس
 ة مسألة أولية أو فرعيةستوريالدالدفع بعدم  :الفرع الثاني

ي أو ة من كونه دفع فرعي إجرائستوريالدطرحت العديد من الأسئلة حول الطبيعة القانونية للدفع بعدم 
ي فمسألة أولية للفصل في النزاع، حيث يرى الفقه الفرنسي أن المسألة الأولية كما سماها المشرع العضوي 

أنها ليست دفعا بعدم  6111ديسمبر  01ة الصادر في ستوريالدمن القانون المنظم للدفع بعدم  62 ةالماد
ما هو الحال ة كستوريالدة، إذ يفترض أن القاضي المختص بالدعوى الأصلية مختص أيضا بالمسألة ستوريالد

في التجربة الأمريكية، في حين أن الأمر يتعلق بمسألة فرعية يتوقف القاضي بموجبها عن البت في الدعوى 
 3المختص في حسم النزاع . ستوريالددور قرار المجلس الأصلية، وانتظار ص

 . الفرعية لة الأولية والمسألةأالمسمن  ولا يستقيم الأمر إلا بالتعرض للتعريف كل  
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 ي: المسائل العارضة التي تثار أثناء نظر الدعوى العمومية ويختص القاضوع الأوليةفالمقصود بالدف
كي يستطيع بعد ذلك الفصل في الدعوى، وتسند إلى قاعدة قاضي الأصل هو قاضي  ،فيهاالجزائي بالفصل 

 كن لا يختصول ،الدعوى العمومية يرفهي مسائل عارضة تثار أثناء س ،الدفع، أما المسائل الفرعية أو المستأخرة
نما يتوقف عن النظر في الدعوى، حتى تحكم المحكمة ال ي المسألة، مختصة فالقاضي الجزائي بالفصل فيها وا 

        1 ثم يفصل بعد ذلك في الدعوى متقيدا بما قررته هذه المحكمة.
ومع ذلك هناك من اعتبر بأن المسألة الأولية لحكم ما بأنها تلك التي تكون محل منازعة وينبغي الفصل 

دعوى أن يفصل أمامه الفيها قبل الفصل في المسألة التي ترتبط بها، والتي لا يمكن مع ذلك للقاضي المنظور 
فيها، بحيث ينبغي أن يوقف الفصل في الطلب الأصلي لحين الفصل في المسألة الأولية من جانب القاضي 

عن المبدأ الذي بمقتضاه أن قاضي الدعوى هو قاضي الدفع، بمعنى أن الدفع  المختص، وبالتالي فهي استثناء
ام وتشكل استثناء عن الأحك ،واها من المسائل الأخرىسما لية عة مسألة عارضة تتصف بالأو ستوريالدبعدم 

ية أو ة مسألة أولستوريالدما إن كان الدفع بعدم  ي تحكم المسألة الأولية، ورغم الجدل الكبير حولتعامة الال
عض من بين خصائص الدفوع الفرعية وب فهو ليس بالمسألة الأولية أو الفرعية فهو دفع  قانوني يجمع فرعية

واعتبارها  واشتراط الجدية ،كإرجاء الفصل في الدعوى الأصلية إلى حين الفصل فيه فوع الأولية،خصائص الد
 بدل استعمال تسمية المسألة الأولية ستوريالدالمؤسس  من المسائل العارضة، ولعل هذا هو السبب وراء اختيار

قبل أن  ستوريلدافي البت فيها من قبل القضاء  ة، فالأمر يتعلق بمسألة فرعية ذات أولويةستوريالدالدفع بعدم 
 2في البت في الدعوى الأصلية.  يقدم القاضي

 ة القوانين والنظام العامدستوريالدفع بعدم : الثالثالفرع 
ة بالنظام العام من المسائل التي هي محل خلاف من كونها تتأثر بالفلسفة ستوريالدإن تعلق الدفع بعدم 

ة المختلفة، ولذلك لا يمكن تحديد هذه العلاقة بناء على عقيدة واحدة مؤسسة على ستوريالدالقانونية للأنظمة 
سمو قواعده، ر و و ستالداعتبارات سياسية وتاريخية، ففكرة النظام العام تتجسد بالدرجة الأولى في احترام مبادئ 

فحماية النظام العام من حماية هذه القواعد خاصة منها ما تعلق بالحقوق والحريات، وهذا السمو بطبيعة الحال 
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لا يكون له معنى ما لم تكن هناك ضمانات تضبط علاقة السلطات ببعضها وبينها وبين الأفراد، مع 
  1 ة والنظام العام من بلد لأخر.ستوريالدذلك نجد تباين في ربط العلاقة بين الدفع بعدم 

 ما يدفعنا للتعرض للتجربة المصرية والجزائرية ومن ثم معرفة موقف المشرع الجزائري من ذلك.
 :لمصربالنسبة  .1

 ،ة هي قواعد آمرة لا يجوز الاتفاق على مخالفتها، وهي من النظام العامستوريالدمن المعلوم أن القواعد 
فالقوة الإلزامية لهذه القواعد تقتضي فرض جزاء على مخالفتها، وأحسن صورة لهذا الجزاء تتمثل في الرقابة على 

ن كان الدفع بعدم دستوري نظام ف تحريك هذه الرقابة إذن فهو ما يتعلق بالاطر أة هو أحد ستوريالدة القوانين، وا 
 2يات المتحدة الأمريكية وجمهورية مصر العربية. ة كالولاستوريالدالعام وهو ما أخذت به بعض الأنظمة 

نه على اعتباره من النظام العام فإنه يمكن إثارته من طرف القاضي تلقائيا وفي أي مرحلة إف ومن ثم
ى موقف القضاء المصري بخصوص هذه المسألة فقد وقع تناقض بين محكمة إلكانت عليها الدعوى، وبالرجوع 

ة لا ستوريلداة العليا، حيث ردت محكمة النقض في عديد من قراراتها أن الدفع بعدم ستوريالدالنقض والمحكمة 
ة العليا أن ستوريالدثارته من تلقاء نفسها، بينما اعتبرت المحكمة إلها  وبالتالي لا يجوز ،يتعلق بالنظام العام

".... فإن الدفع بعدم  :0119فبراير  06ة له صلة بالنظام العام في قرارها الصادر في ستوريالدالدفع بعدم 
 3ة لا يكون من قبيل الدفوع الشكلية... ترجيحا لها على ما عداها وتوكيدا لصلتها بالنظام العام ..." ستوريالد

ة العليا المصرية والتي تنص على ستوريالدمن قانون المحكمة  61 ةالمادنص  تجاهالاأكد على هذا و 
  ة القوانين واللوائح على الوجه التالي:دستوريتتولى المحكمة الرقابة على  أنه:
ص ة ندستوريتراءى لأحد المحاكم أو الهيئات ذات الاختصاص القضائي أثناء نظر أحد الدعاوى عدم  إذا-أ 

ة ستوريلدالى المحكمة إفي قانون أو لائحة لازم للفصل في النزاع، أوقفت الدعوى وأحالت الأوراق بغير رسوم 
  .ةستوريالدالمسألة العليا للفصل في 
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دفع أحد الخصوم أثناء نظر الدعوى أمام إحدى المحاكم أو الهيات ذات الاختصاص القضائي بعدم  إذا-ب 
أجلت نظر الدعوى وحددت لمن  ا،ة نص في قانون أو لائحة ورأت المحكمة أو الهيئة أن الدفع جديدستوري

يعاد ة العليا، فإن لم يدفع في المستوريالدآثار الدفع ميعاد لا يتجاوز ثلاثة أشهر لرفع دعواه أمام المحكمة 
 1. لم يكنأعتبر الدفع كأن 

ة من طرف ريستو الدة العليا بهذا النص، حيث أتاح إثارة الدفع بعدم ستوريالدوبعد تأكيد اتجاه المحكمة 
ذا ظام العام كان من الواجب على محكمة النقض أن تتقيد بهفوع المتعلقة بالنّ ضي تلقائيا، واعتباره من الدّ القا

  2 العام.من قاعدة الخاص يقيد  االنص، انطلاق
 :الجزائريبالنسبة لموقف المشرع  .0

ة الأخرى، اعترف للأشخاص بحق الطعن ستوريالدالجزائري وعلى غرار الأنظمة  ستوريالدإن النظام 
ن ممارسة هذا الحق غير أ ،ستورالدة التي تنتهك الحقوق والحريات المكفولة في التنظيمية و التشريعيفي الأحكام 

أنه من خلال  ذإة القوانين بل يتم بتدخل القضاء، دستوريلا تكون مباشرة أمام الجهات المختصة بالرقابة على 
ة يأخذ أسلوبا واحدا وهو إثارة الدفع ستوريالديمكن القول أن إبداء الدفع بعدم ،  6161سنة ل ستوريالد عديلالت

 مثمن طرف أحد أطرف الدعوى والذي له مصلحة، حيث تنحصر وظيفة القاضي في فحص مدى جدية الدفع 
ي ة الفصل فحسب الحالة، مع وقف النظر في الدعوى إلى غاي ولةالدإحالته على المحكمة العليا أو مجلس 

ا من ة لا ينعقد اختصاصها إلا بإخطارهستوريالدوالمحكمة  ،ةستورية الدف المحكمة من طر ستوريالدالدفع بعدم 
من ثم فإن و  ،فلا يمكنها أن تتصدى من تلقاء نفسها طرف الجهات القضائية المثار أمامها الدفع موجب إحالة،

من القانون العضوي  07 ةالمادة وفق إرادة المشرع الجزائري ليس من النظام العام بصريح ستوريالدالدفع بعدم 
ة تلقائيا، ستوريالد، التي تنص على أنه لا يمكن لقضاة الحكم ولا النيابة العامة إثارة الدفع بعدم 66/01رقم 

ال للحديث م، ومن ثم فلا مجوهو نص صريح عبر فيه المشرع العضوي عن موقفة من الدفع بالنسبة للنظام العا
 3عن إمكانية إثارته تلقائيا من طرف القاضي وعدم اعتباره من النظام العام. 
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أنه يعود بالنفع على حقوق  ، ذلكالدفعإلا أن الفقه الحديث يقر بأهمية منح القاضي ممارسة حق 
المتقاضين وبصونها، ويؤيد الفقه الفرنسي هذا الطرح باعتبار أن الاعتداء على الحقوق والحريات الأساسية 

ها وبالتالي يجوز للقاضي أو النيابة العامة إثارت ،تعد من الأمور المتعلقة بالنظام العام ستورالدالتي يحميها 
 1 مباشرة.

 ةستوريالدشروط الدفع بعدم  :الثالثالمطلب 
لسنة  ريستو الد عديلالتة بموجب ستوريالدستعمال آلية الدفع بعدم بعد أن فتح المجال أمام الأفراد لا

 عديلالتالمحدد لشروط وكيفيات تطبيقها، جاء  01/02وتنظيم أحكامه عن طريق القانون العضوي ،  6102
ة وقانونية جديدة، مؤكدة على فعالية هذه الأداة لتطهير المنظومة دستوريمحملا بأحكام  6161لسنة  ستوريالد

 012 ةالمادأحالت ي تال 2ة، ستوريالدة، إذا ما أفلتت من الرقابة التنظيمية و التشريعيالقانونية من النصوص 
هو ما و منه على قانون عضوي سوف يصدر من شأنه تحديد إجراءات وشروط وكيفيات تطبيق هذه الآلية، 

المحدد لإجراءات وكيفيات  6166جويلية  61المؤرخ في  66/01فعلا بصدور القانون العضوي رقم  تحقق
 3 .ةستوريالدالإخطار والإحالة المتبعة أمام المحكمة 

حالته إلى المحكمة دستوريلكن قبول الجهات القضائية للدفع بعدم  ة ستوريلداة نص تشريعي أو تنظيمي، وا 
 4شروط شكلية، وأخرى موضوعية محددة بموجب النصوص القانونية السارية المفعول.للفصل فيه مرهون بتوافر 

ة والفرع ستوريلداالشروط الشكلية للدفع بعدم  حيث يتناول الفرع الأولوالتي سنتعرض لها في الفرعين التاليين، 
 .ةالموضوعيالثاني الشروط 
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 ةالدستوريالشروط الشكلية للدفع بعدم  :الأولالفرع 
في فقرتها الأولى الشروط الشكلية التي تلزم على  6161 ستوريالد عديلالتمن  011 ةالمادحددت 

 القاضي توافرها حتى يحيل النزاع للجهات القضائية المقومة للقانون، إضافة إلى الشروط الأخرى التي تم التطرق
 :فيوتمثلت   1 66/01في القانون العضوي  إليها

 وجود نزاع مرفوع أمام الجهات القضائية. -
 ة.ستوريالدإثارة أحد أطراف الدعوى الدفع بعدم   -
 بة ومنفصلة عن الدعوى الأصلية.بة بمذكرة مسستوريالدضرورة تقديم الدفع بعدم  -
  :القضائيةنزاع مرفوع أمام الجهات  وجود .1

ة بمناسبة نزاع منشور أمام مختلف الجهات القضائية العادية أو ستوريالديجب أن يكون الدفع بعدم 
، 66/01من القانون العضوي  01 ةالمادو  6161 ستوريالد عديلالتمن  011/0 ةالمادالإدارية طبقا لأحكام 

من نفس القانون، كما  01/6وأمام مختلف درجات التقاضي درجة أولى استئناف وطعن بالنقض طبقا للمادة 
، ةالمادخيرة من ذات وفقا للفترة الأ تهامالاذي تختص بالفصل فيه غرفة وال ، يمكن إثارته أثناء التحقيق القضائي

من القانون العضوي  02 ةالمادة أمام محكمة الجنايات الابتدائية حسب ستوريالدکما يمكن إثارة الدفع بعدم 
لجنايات الابتدائية وأمام محكمة اة أمام محكمة الجنايات ستوريالدفع بعدم دارة الحيث جاء فيها: " يمكن إث ه؛نفس

ة قبل الدخول في المناقشة، ومن ثم فإن الدفع بعدم ستوريالدوالتي تقوم بفحص الدفع بعدم  2الاستئنافية، 
ة من الحقوق التي يتمتع بها المتهم في مرحلتي التحقيق والمحاكمة في الجنايات، وهو ما يوفر أكثر ستوريالد

  3الضمانات القانونية للمحاكمة العادلة. 
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 ة:الدستوريأحد أطراف النزاع الدفع بعدم  إثارة .0
عليه، كما يمكن أن يكون شخصا طبيعيا والمقصود بأطراف النزاع أن الطاعن قد يكون مدعيا أو مدعى 

ة ت المادجابا ولا سلبا، حيث اقتصر أو شخصا معنويا، ولم يميز المشرع الجزائري بين الوطنيين والأجانب لا إي
 ستوريعلى أطراف الدعوى مثل ما حدث في فرسا، حيث أن المجلس الد66/01من القانون العضوي  01

ياتهم ة متى كان هناك انتهاك لحقوقهم وحر ستوريالدنب في الدفع بعدم الفرنسي استقرت أحكامة على حق الأجا
   1 .فرنساالتي يتمتعون بها داخل 

مل حتى الأطراف تأم يش ومن حيث مقصود مصطلح أطراف النزاع كونه أطراف الخصام الأصليين،
من  66 ةالمادالمتدخلة في الخصام فقد أفصح المشرع لأول مرة عن نيته في توسيع دائرة الإحالة بموجب 

مام ة أستوريالد، التي مكنت كل شخص ذي مصلحة أن يتدخل في إجراء الدفع بعدم 66/01القانون العضوي 
سال لة، قبل إصدار الجهة القضائية قرارها في إر الجهات القضائية المعنية، بتقديم مذكرة مكتوبة مفصلة ومعل

ع لها الأطراف، التي يخض هالإجراءات نفسلوفي حالة قبول طلبه يخضع الطرف المتدخل  ة،الدستوريالدفع بعدم 
وذلك قبل  ،ة بنفس الشروط السابقةستوريالدكما أجاز لكل شخص ذي مصلحة أن يتدخل في إجراء الدفع بعدم 

 2. 66/01من القانون العضوي  21 ةالمادوضع الدفع في المداولة حسب 
 :الأصليةة بمذكرة مسببة ومنفصلة عن الدعوى ستوريالدتقديم الدفع بعدم  ضرورة .3

، ةستوريالدالمحدد لشروط تقديم الدفع بعدم  02/  01من القانون العضوي رقم  12 ةالمادبالرجوع لنص 
ت ة تحستوريالدفقد نص على ضرورة تقديم الدفع بعدم  01/  66من القانون العضوي رقم  01 ةالمادوكذلك 

طائلة عدم القبول بمذكرة مكتوبة، ومسببة ومنفصلة على الدعوى الأصلية، إذ يجب تعليل مذكرة الدفع من 
م الدفع بعدم الذي تخلال تحديد النص المطعون فيه، وتبيان الحقوق والحريات التي ينتهكها النص القانوني 

 3ته.دستوري
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جوز حدى الدعاوى بمذكرة منفصلة، فلا يإة دفع فرعي يقدم أثناء النظر في ستوريالدولكون الدفع بعدم 
، كما ياهأن يثار ضمن عريضة افتتاح الدعوى أو عريضة الاستئناف، كما لا يجوز أن يثار في الجلسة شفا

يخضع قبوله بشكل مباشر لشروط قبول الدعوى القضائية بالنسبة للمدعي شكلا وموضوعا، والمنصوص عليها 
ذن 02 ةالمادفي   1 ذلك.إذا ما تطلب القانون  ،من قانون الإجراءات المدنية والإدارية من صفة ومصلحة وا 

، ولكن ةستوريالدأجل تقديم الدفع بعدم من عدمه من  محامغير أن المشرع لم يبين مدى وجوبية الاستعانة ب
فقد نص على  01/  66وكذا القانون العضوي رقم  02/ 01من القانون العضوي رقم  11 ةادالمبالرجوع إلى 

الإجراءات الجزائية أمام الجهات القضائية التي يثار  والإدارية وقانونأن تطبق أحكام قانون الإجراءات المدنية 
 2 ة.دستوريالأمامها الدفع بعدم 

  ةستوريالدللدفع بعدم  ةوعيالموضالشروط  :الثانيالفرع 
ة ستوريلداع بعدم فبالإضافة إلى الشروط الشكلية يجب توافر شروط موضوعية أخرى من أجل قبول الد

 من طرف القضاء، تتمثل في:
 أن يتعلق الفصل في النزاع القائم على تطبيق حكم تشريعي أو تنظيمي. -
 القانوني المطعون فيه للحقوق والحريات.انتهاك النص  -
 المطعون فيه. التنظيميأو  التشريعية للنص ستوريالدعدم سبق رقابة المحكمة  -
 .ةستوريالدتوفر شرط جدية الدفع بعدم  -
 :تنظيميأن يتعلق الفصل في النزاع القائم على تطبيق حكم تشريعي أو  .1

 التّشريعيعلى الحكم  6102لسنة  ستوريالد عديلالتة المستحدثة بستوريالدلقد اقتصرت آلية الدفع بعدم 
يذية، ة واستبعاد التنظيمات التي تصدر عن السلطة التنفستوريالدا ترتب علية تضييق مجال الرقابة فقط، ممّ 

، ستورالدمو س على الرغم من ارتباطها بمنظومة الحقوق والحريات المكفولة للأفراد، وبالتالي التأثير على مبدأ
على إخضاع  011 ةالمادنصت  فقد، 6161 ستوري هذه المسألة بموجب تعديل سنةالدوقد استدرك المؤسس 
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 1"، نظيميالتّ أو  التّشريعية من خلال استخدام مصطلح " الحكم ستوريالدالتنظيمات لمجال آلية الدفع بعدم 
  :منهالأمر الذي يستدعي شرح كل منهما والمقصود 

إلى  أو المشرع المقصود منه غير أنه بالرجوع ستوريالدفلم يحدد المؤسس  التشريعيفبالنسبة للحكم 
 نص الذيمن خلال ضرورة أن يكون ال التشريعيفقد أعطى تعريفا للحكم  ستوريالدالموقع الإلكتروني للمجلس 

دره رئيس أصو ت البرلمان عليه، ته ذي طبيعة تشريعية، أي نص قانوني صوّ دستورييمكن الاحتجاج بعدم 
  2 المفعول.الجمهورية وأصبح ساري 
ين هو القوانين الصادرة من طرف البرلمان من فئة القوان التشريعيفإن المقصود بالحكم  ،ومن خلال هذا التعريف

من  ةبالإضافة إلى الأوامر الصادرة عن رئيس الجمهورية ، لأنها تخضع لعملية التصويت والمصادق ،العادية
 ستوريالدأصدر المجلس  6101مارس  7إذ بتاريخ ،  02/  01طرف البرلمان، هذا حسب القانون العضوي 

 011/  22ليست بقوانين عادية، كالأمر رقم و ة بالأوامر ة كلها متعلقستوريالدثلاث قرارات حول دفوع بعدم 
 قابة السابقةإن الأوامر تخضع للر  6161د   المتضمن قانون الإجراءات الجزائية المعدل والمتمم، وبصدور ت.

كن وبالتالي كأصل عام فإنه لا يم ،ة، أي رقابة سابقة على صدور الأمرستوريالدالاجبارية من طرف المحكمة و 
 فية ستوريلداة لأنه سبق وأن خضع للرقابة، لكن يمكن أن يخضع للدفع بعدم ستوريالدأن يخضع للدفع بعدم 

 3 . حالة تغير الظروف
ة تمارس من طرف رئيس الجمهورية في المسائل غير التنظيميفإن السلطة  التنظيميأما مصطلح الحكم 

ح أو التنظيمات ئ، وهي ما يعبر عنها باللوا6161لسنة  ستوريالد عديلالتمن  090 ةالمادالمخصصة للقانون 
 تتجسد من خلال ممارسة الوزير الأول لصلاحياته في تطبيقالتي تتم عن طريق إصدار المراسيم الرئاسية، كما 

القوانين من خلال اللوائح التنفيذية التي تتم عن طريق إصدار المراسيم التنفيذية، وباعتبار المراسيم الرئاسية 
ق ابالقوانين مما يجعلها تندرج ضمن نط ما أن عددها يزداد مقارنةتعالج العديد منها حقوق وحريات الأفراد، ك
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ذا ة لأي قرار في هستوريالدة، وذلك في ظل عدم معالجة أو سبق إصدار المحكمة ستوريالدآلية الدفع بعدم 
 1الشأن بما يسمع خضوعه للإجراء. 

 :ادستوريالمطعون فيه للحقوق والحريات المضمونة  يالنص القانون انتهاك .0
نتهاك بل يجب أن يكون الا ،مخالفا للدستور فحسب أو التنّظيمي التّشريعيلا يكفي أن يكون النص 

 نتهك الحقوق ته يدستوريا، أي يجب أن يكون النص المشكوك في دستوريبالحقوق والحريات المكفولة  امتعلق
ن إثارته ة في الجزائر أنه لا يمكستوريالدومن ثم تتمثل خصوصية الدفع بعدم  ،ادستوريوالحريات المضمونة 

نما فقط تلك التي تهدف إلى حماية نصوص ومبادئ و  ،والتنظيماتفي كل القوانين  علق بالحقوق ة تتدستوريا 
فهي مقيدة هذا النطاق لا غير، كأن تكون الأحكام المنصوص عليها في التشريع أو في التنظيم  ،وبالحريات

و المنتهكة لمدة نظر أة للتوقيف بالستوريالدكتلك الماسة بالضمانات  ،را على حقوق الأفراد وحرياتهمخطتشكل 
المتجاوزة لإجراءاته أو انتهاك الحياة الخاصة للأفراد كشروط تفتيش الاشخاص والمنازل،  أو الحبس المؤقت ،

والتمادي في اعتراض المراسلات والتسجيلات الصوتية دون وجه حق، ومختلف الإجراءات الماسة بحقوق 
 2ة. ريستو الدوحريات الأفراد والمحمية من قبل الأحكام 

  (والاستثناء:)المبدأ  التنظيميأو  التشريعيسبق التصريح بمطابقة الحكم  عدم  .3
المحدد لشروط وكيفيات الدفع 02/  01رقم  في فقرتها الثالثة من القانون العضويّ  11 المادةنصت  لقد

قد سبق  التّشريعي: "على ألا يكون الحكم 01/  66من القانون العضوي رقم  60 ةالمادوكذا  ،ةستوريالدبعدم 
 ةالماد ة باستثناء حال تغير الظروف، " وهو تأكيد لنصستوريالدالتصريح بمطابقته للدستور من طرف المحكمة 

ة نهائية وملزمة لجميع ستوريالد، والتي نصت على أن قرارات المحكمة 6161لسنة  ستوريالد عديللتامن  011
ي عامة هو استبعاد النظر ف ة، فالهدف من هذا الشرط كقاعدةالسلطات العمومية والسلطات الإدارية والقضائي

ها ر للمرة الثانية، فإن أصدرت قرا ةستوريالدمن طرف المحكمة  التنظيميأو  التّشريعية الحكم دستوري
  3 ة.الدستوريبخصوصهما لا يجوز الطعن فيه بعدم 
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ة ستوريدغير أن المشرع الجزائري قد جاء باستثناء عن المبدأ السالف الذكر إذ أكد أنه يمكن الدفع بعدم 
ة جديدة ته ، إذا استند الطاعن على قاعددستورية في الدستورينص تشريعي سبق النظر فيه من طرف المحكمة 

هي  ن حالة تغيير الظروفإمن ثم فة في قرارها السابق، و الدستوريغير تلك التي استندت عليها المحكمة 
استثناء عن الأحكام التي سبق وأن فصلت فيها، وقد فسرها المشرع الفرنسي على أنها ظروف قانونية متمثلة 

ة الحكم دستوريب ستوريالدة، التي سبق أن قضى المجلس ستوريالدفي التغيير الذي يمكن أن يطرأ على القاعدة 
ة وبالشكل توريسالدنها ظروف واقعية من شأنها أن تؤثر في النص المدفوع بعدم استنادا عليها، كما أ التشريعي

 1 .ستورالدالذي يجعله متعارضا مع 

 :ةالدستوريتوفر شرط جدية الدفع بعدم  .2
ة، من توريسالدويعتبر هذا الشرط في غاية الأهمية كونه مناط مساهمة قاضي الموضوع في الرقابة على 

 ،ة إن وجدتستوريالدة ليستشف من خلال ذلك عن أوجه عدم ستوريالدخلال فحصه الأولي للنص المدفوع بعدم 
عمالا ا  ، و ستورلداويرسله إلى الجهات القضائية العليا، تمهيدا لإحالته على الهيئة الموكل لها السهر على احترام 

ه بالجاد، ان فتح المجال لكل دفع يمكن وصفضمبيسمح لهذا الشرط فإنه ينبغي الاستناد على نظام غربلة فعال، 
  2 من جهة ومن جهة أخرى حماية الحق في تقديم هذا الدفع ضد كل سوء استعمال محتمل.

قاضي من أجل تحديد جدية الدفع من غير أن المشرع لم يضع أي معيار أو ضوابط يستند عليها ال
ة النص، وريدستعدمه، بل نجد الأمر متعلق بالسلطة التقديرية للقاضي، فهذا الأخير بمجرد أن يشك في عدم 

حالة الملف للجهات القضائية العليا، لكن هذه السلطة  يصبح لديه مبررا كافيا من أجل وقف الفصل في النزاع، وا 
نما يدستور ة، ويقرر مدى ستوريالدصود بها أنه يتدخل في عمل المحكمة التقديرية للقاضي ليس المق ة النص وا 

وفا شديدا من سابقا قد أبدى تح ستوريالدة، فالمجلس الدستورييكون دوره فقط تقدير توفر شروط الدفع بعدم 
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ق.ع /  ر. 12ة في قراره رقم ستوريالدالسلطة التقديرية للجهات القضائية عند تقدير جدية الدفع بعدم 
 1 .6101أوت  6المؤرخ في  01د /  .م

في هذا القرار أنه : " ... أن اعتراف المشرع للجهات القضائية بصلاحية تقدير  ستوريالدفذكر المجلس 
، فإنه ستوريلداة بالاعتماد على ميكانيزمات معينة أساسها الاجتهاد ستوريالدمدى توفر شروط قبول الدفع بعدم 

وعلى هذا  ، "ستوريالدلا يقصد بذلك منح هذه الجهات سلطة تقديرية، مماثلة لتلك التي يتمتع بها المجلس 
ليه من ة حكم تشريعي أو تنظيم معروض عدستوريلا تمتد سلطته إلى تقدير  في الجزائرالأساس فإن القاضي 

ر مدى توفر الشروط المنصوص عليها في قبل أحد أطراف النزاع، بل وجب عليه فقط الالتزام بحدود تقدي
 2 ة.ستوريالدلشروط الدفع بعدم د القانون العضوي المحد

 ةستوريالدتصفية طلبات الدفع بعدم  الثاني:المبحث 
ضاء الق هة نص تشريعي أو تنظيمي ما، لا يرتب اختصاصدستوريإن طعن أحد أطراف النزاع بعدم 

يه ة في سيل من الدعاوى المرسلة إلالدستوريأو المحكمة  ستوريالدلكي لا يغرق المجلس  ، مباشرة ستوريالد
عات المقارنة التشري اتي قد يفتقد بعضها أو جلها لأدنى معايير قبول هذا الدفع، الأمر الذي دعلو امن الأفراد، 

ي أثير تة، تقتضي إقامة نظام يجعل الهيئات القضائية الستوريالدلوضع قيود على تفعيل ممارسة الدفع بعدم 
ة هذا التي يحددها القانون لصح ةالموضوعيأمامها الدفع مختصة من حيث تمحيص وتقصي الشروط الشكلية و 

ة قيام للفصل في الدعوى الأصلية، وضرور  اة القانون المعني لازمدستوريالدفع، كذلك مدى اعتبار الفصل في 
خالفة مالنص للدستور أو  اهذ ية انتهاكة النص المطعون فيه، من خلال وجود فرضدستوريشك باحتمال عدم 

 مرور ة، عن طريق وجوبستوريالدأي تصفية طلبات الدفع بعدم  ؛صفية، ويتمثل هذا النظام في التّ  أحكام
قدم في هذا وست ة من عدمها،دستوريالدفع بالهيئات القضائية قبل الإحالة إلى الجهة المختصة بالفصل في 

 لجزائر.والنظام الذي أخذت به ا ،وتبيين درجاتها حسب تبني كل تشريع مقارن لها ،المبحث مدلول التصفية
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 مفهوم التصفية :الأولالمطلب 
ة ة من جهستوريالدنة بين حماية حقوق الأفراد المدعية من جهة وعقلنة ممارسة الطعن بعدم ز إن الموا

وهو وسيلة أساسية وضرورية تعتمد على   "feltrage  Le"التصفية أخری، ما يسمى في الفقه الفرنسي بنظام 
إحالة الدفع عبر عدة جهات تبدأ بإثارة الدفع أمام الجهات القضائية الدنيا، لتحيلها إلى الجهات القضائية العليا، 

 1 لينتهي به المطاف أمام الجهة المناط بها البت في صحته.
 :يليوللتوضيح أكثر سنتعرض لتعريفها واختلاف درجاتها من خلال ما 

   التصفية تعريف :الأولالفرع 
بتبيان إجراءاتها  ىاكتفلم يتم تعريف التصفية في مختلف التشريعات المقارنة وكذا المشرع الجزائري بل 

 .ةقضائية وكيفياتها على مستوى كل جه
الإجراءات التي تقوم بها مختلف الجهات القضائية لفحص جدية  تلك هاأنأنه يمكن تعريفها على  غير
ته ستوريدالمطعون في  التنظيميأو  التشريعية التي أثيرت أمامها، ومدى ارتباط الحكم ستوريالدالدفع بعدم 

رهاق المحكمة إكما وصفت بأنها الإجراء الذي يسمح بتلافي  2 بالنزاع القائم أمام تلك الجهات القضائية.
أو تهدف إلى عرقلة سير الدعوى، وتسمح للجهات القضائية بممارسة صلاحيتها  ،ة بتلقي دفوع كيديةستوريالد

  3 جدية الإحالة من عدمها. إلىفي النظر 
 ستوريالدجلس ة إلى المستوريالدوهي تلك العملية التي يقوم بها القضاء العادي أو الإداري قبل إحالة الدفع بعدم 

 4. وحيدةبحكم أنها تسهل عمل هذا الأخير، كما أنها قد تكون تصفية مزدوجة أو تصفية 
 أنظمة التصفية حسب درجاتها  الثاني:الفرع 

في نظام  يختلف ستوريالدالقضاء  إلىالقضائية قبل الإحالة  اتئلهيابة ستوريالدمرور الدفع بعدم 
 درجتين.خضوعه للتصفية، فقد تم عبر درجة واحدة كما قد يتطلب سلوك 
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  واحدة:ة على درجة ستوريالدتصفية الدفع بعدم  نظام .1
مامها قيام الهيئة القضائية التي أثير الدفع أ ،واحدةة على درجة ستوريالدتقتضي تصفية الدفوع بعدم 

ة لدراسة وغربلة شروطه، وفحص جديته ثم الفصل في موضوعه، حيث تقوم الدستوريبإحالته على المحكمة 
ها في تقوم بتعيينها قبل نظر  ، ة بعرض أمر التحقق من الشروط والجدية على هيئة خاصةستوريالدالمحكمة 
ا، كما قد يتخذ نظام التصفية على درجة واحدة نمطا آخر مؤداه تخويل صاحب ة النص المعروض أمامهدستوري

ر إحدى وخضوعه للفحص عبة، بعد دراسته ستوريالدالمصلحة من الدفع من تقديم طلبه مباشرة أمام المحكمة 
 أمام ةالهيئات القضائية، إذ يقوم هذا النموذج على أساس تخويل صاحب الدفع مكانة تقديم دفعه بنفسه مباشر 

ة بدل إحالته عليها من طرف الجهات القضائية لكن شريطة فحص شروط صحته، وأسس ستوريالدالمحكمة 
 1جديته مسبقا أمام الجهة القضائية التي أثير الدفع أمامها.

 :درجتينة على ستوريالدنظام تصفية الدفوع بعدم  .0
يعتمد هذا النظام على محطتين لتصفية الدفوع ينظر خلالهما مطابقة الشروط الشكلية والتحقق من 

ته بحسم النزاع، ثم الإحالة من الجهات دستوريالجدية، ومدى تأسيسها ومدى علاقة القانون المطعون في 
  :ختلفين وهماوتطبيقات هذا النظام تمثلت في نموذجين م ستوريالدالقضائية العليا على القضاء 

للجهات القضائية من خلال هذا النظام من التثبت من استيفاء الدفع الذي أثير أمامها لكامل  يمكن .أ
تحيله على الجهات القضائية العليا لفحص جديته ثم إحالته على القضاء  ثمالشروط الشكلية، 

، أي مرحلة لفحص الشروط الشكلية على مستوى الجهات القضائية الدنيا ومرحلة لفحص ستوريدال
 العليا.الجدية أمام الجهات القضائية 

هذا النظام إناطة المحاكم التي أثير أمامها الدفع بفحص شروطه وأوجه جديته، ثم إحالته  يقضي .ب
قضاء ن جديد قبل إحالته على الم على الجهات القضائية العليا لفحص جديته والتأكد من وجاهته

  2 والمعروف بنظام ثنائية المصفاة. ستوريالد
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 ة المقارنة والقانون الجزائريستوريالدآلية التصفية في الأنظمة  :الثانيالمطالب 
 ستوريلداسقاط كل نوع على النظام إدرجات التصفية في المطلب السابق نحاول بعد الوقوف على أنواع و 

من بين الأنظمة المقارنة والتعرف على نظام التصفية المعمول به في الجزائر من خلال الفروع  أخذ بهالذي 
 التالية:
 ة المقارنة ستوريالدنماذج آلية التصفية في الأنظمة  :الأولالفرع  

ة من نظام لآخر في الأنظمة المقارنة، من حيث ستوريالدفع بعدم دة للاختلفت وتنوعت نماذج التصفي
جراءات الغربلة والتمحيص للدفوع بعدم  لي أمام القضاء، وسنعرض فيما ي ة المقدمةستوريالددرجة وكيفية وا 

 م التجربة الفرنسية.ث ،التجربة التونسية والمصرية مرورا بالمغربية
  :التونسيالنموذج  .1

لم يعتمد المشرع التونسي على أي محطة لفحص الجدية أو التصفية على مستوى النظام القضائي، حيث 
"على المحاكم عند  يلي:ة على ما ستوريالديتعلق بالمحكمة  11من القانون الأساسي رقم  12نص في الفصل 
 الإحالةار ة، ولا يجوز الطعن في قر ريستو الدة القوانين إحالة المسألة فورا على المحكمة دستوريالدفع أمامها بعدم 

 وجه من أوجه الطعن." بأي
وبالتالي فإن المحكمة التي أثير الدفع أمامها ليس لها أي دور في تكييف المطالب أو إبداء رأيها في وجاهة 

 1ة بآلاف الدفوع والتي يتوجب عليها البت فيها.ستوريالدالدفع، وهو ما من شأنه أن يغرق المحكمة 
ويتميز النظام التونسي الذي أخذ بنظام التصفية على درجة واحدة، من حيث وجود هيئة مختصة تعيينها 

من القانون  11 ةالمادتنوب عن الهيئات القضائية في النظر في جدية الدفوع وفق نص  ،ةستوريالدالمحكمة 
 اء ذويأعض ةتتكون من ثلاثة لجنة خاصة ستوريالدة، حيث تحدث لدى المحكمة ستوريالدالأساسي للمحكمة 

 2لذاتية.اتبت في مذكرة الدفع من الناحية الشكلية والإجرائية، وهو ما يعرف بالتصفية  ،الاختصاص في القانون
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ر كاف كون ذلك غي إلا أن ،إما بقبول الإحالة أو رفضها ،ةستوريالدرئيسية المحكمة  ىلإترفع اقتراحها  ومن ثم
بق على ستطالمحكمة المثار أمامها الدفع دورها ضروري وفعال في نظر جدية الدفوع بشأن القوانين التي  أن

المحاكمة، وهي المرحلة التي لم يتجاوزها أو يتجاهلها القانون العضوي المحدد لشروط وكيفيات تطبيق الدفع 
 1ة في الجزائر. ستوريالدبعدم 
 :المصري النموذج .0

وم " إذا دفع أحد الخص نه:أفي الفقرة ب منها على  ة العلياالدستوريمن قانون المحكمة  61 ةالمادنصت 
ني ة نص قانو دستوريأثناء نظر الدعوى أمام إحدى المحاكم أو أحد الهيئات ذات الاختصاص القضائي بعدم 

 لا اوحددت لمن أثار الدفع ميعاد ،المحكمة أو الهيئة أن الدفع جدي، أجلت نظر الدعوى لائحة، ورأتأو 
ة العليا، فإذا لم ترفع الدعوى بذلك أمام المحكمة ستوريالدأشهر لرفع الدعوى بذلك أمام المحكمة  2يتجاوز 

 لم يكن." ع كأن ة العليا في الميعاد أعتبر الدفستوريالد
ة لقاضي ستوريالدغيره في أنه عهد أسلوب تنقية المسألة عن المشرع المصري تميز  أنة نجد لال المادومن خ

ير مما يفيد اختصاص القاضي أي قاضي الموضوع بتقد ،الموضوع ذاته، وليس للقضاء الأعلى الذي يتعلق به
شهر لرفع دعواه أ 2ة، وبعد تقرير لك يمنح لصاحب الدفع مهلة لا تتجاوز ستوريالدمدى جدية هذه المسألة 

والسند  ،ة العليا مرفقة بجميع الشروط اللازمة لقبول الدعوى، لاسيما الحكم المطعون فيهستوريلدامام المحكمة أ
وهذا النظام هو ما يندرج ضمن التصفية على درجة واحدة  ستورالدالمثار في الطعن وأوجه مخالفة  ستوريالد

 2 أي بدون إحالة الدفع من الجهات القضائية. ،بنوعها الثاني
قصيرة  ة وتكاليفها، وكذا تقييده بمهلةستوريالدإلا أن هذه الوسيلة الإجرائية تحمل الخصم مشقة الدعوى 

لا سقط حقه في إقامتها، وهو أمر غير عادل لا سيما أن ذلك يؤدي إلى ستورية، و الدنسبيا لتحريك الدعوى  ا 
 من تأكد جدية الدفع، وضرورته للفصل في النزاع من قبلمواصلة إجراءات سير الدعوى الأصلية بالرغم 

الة وسمو ته، مما يتنافى والعددستوريالقضاء، مما يطرح إمكانية تطبيق الحكم المطعون فيه والذي يحتمل عدم 
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مانا ة ضستوريالد، ولذلك كان من الأحسن اختيار نظام الإحالة من الهيئة القضائية على المحكمة ستورالد
 1 ريات المتقاضي.لحقوق وح

وعلى الرغم من أن النموذجين السابقين للتصفية قد تبدوا لهما إيجابيات من حيث تسريع الإجراءات وعدم 
رب، إلا ة عن قستوريالدالبطيء أمام محاكم الموضوع، كذلك إتاحة تتبع كل الإجراءات المرتبطة بالدفع بعدم 

 نتقال كاهلة وكذا استوريالدفي الدفع بسيل من الدفوع بعدم أن لهما عيوب كثيرة أهمها إغراق الجهة الفاصلة 
المحاكمة و  ستورالدعليه، وهو ما يتنافى ومبدأ سمو  ستوريالدمثير الدفع مع إمكانية تطبيق القانون غير 

 .العادلة
  :الفرنسي النموذج .3

وهو القانون الصادر  ،المادة على قانون عضويمسألة تنظيم هذه  0 – 20 المادةأما في فرنسا فقد أحالت 
المتضمن القانون العضوي  0127- 11ليشكل إضافة للباب الثاني من الأمر رقم  6111ديسمبر  01في 

 ةالدستوريالأولوية  ، حيث حمل الباب الثاني مكرر عنوان مسألةالدستوريالمتعلق بالمجلس 
  prioritaire de constitutionalité  La questionالمعروفة باختصار La QPC في ثلاثة  ، وجاء

تضمن الفصل الأول الإجراءات المطبقة أمام الجهات القضائية التابعة لمجلس  ،مادة 06موزعة على  فصول 
بينما احتوى الفصل الثالث الإجراءات المطبقة أمام المجلس  ،، والفصل الثاني المطبقة أمام محكمة النقضالدولة

، وبالتالي لا ينظر المجلس Le double filtrageفي القانون الفرنسي   ، حيث تم إقرار ثنائية التصفيةالدستوري
ادة أو تها فقط، حتى لا يتم إغراقه بالدفوع غير الجدستوريإلا القوانين التي تثير شكا واضحا حول  الدستوري

 خلال:الفرنسي نظام التصفية المزدوج من  الدستوري واعتمد المؤسس 2 غير المؤثرة في جوهر النزاع.
حقق من حيث يت ،ةالدستوريضرورة التحقق من جدية الطلب أمام المحكمة التي أثير أمامها الدفع بعدم  .أ

 :الشروط التالية
 أو يتحكم بمجرى الدعوى. ،الحكم المتنازع عليه يشكل أساس الملاحقات 
 .مدى تأسيس المسألة الدستورية 
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 ظروف.ويستثنى حالة تغير ال ،للدستورلا يكون المجلس الدستوري قد سبق وأن قضى مطابقته أ 
فإن قراره يكون قابلا للطعن أمام الهيئات  ،وفي حالة رفض القاضي إحالة الطعن بسبب كونه غير جدي

 .القضائية العليا
تعتبر بمثابة مرحلة ثانية في التصفية للدفع بعدم  الدولةالتصفية أمام محكمة النقض وأمام مجلس  .ب

 يلي:ما  هذه الجهاتة أو المسألة الأولية، حيث تم على مستوى الدستوري
 .تلقي إشعار الدفع من الجهات القضائية كخطوة أولى 
  0162من القانون العضوي  62 المادةحسب الشروط الواردة في  الجديالنظر في تحقق الطابع، 

 مما يضمن فقط إحالة الدفوع المؤسسة دون غيرها.
 ق أن فصل فيها المجلس ما لم تتغير الظروف، التي تأسس عليها اجتهاد استبعاد الدفوع التي سب

 1 .الدستوريالمجلس 
أن المسألة الأولية الدستورية في فرنسا قد أحدثت حركية قضائية غير مسبوقة، إذ سجل بعد  وجدير بالذكر

 جهات القضاء الابتدائيطلب بعنوان المسألة الأولية الدستورية أمام  6111عيلها حوالي فسنة واحدة من ت
النقض ومجلس الدولة إذ تم  العليا، محكمةمنها على الجهات القضائية  162أو الاستئناف، تمت إحالة 

حالة التي نظر فيها المجلس الدستوري  016للإحالة على المجلس الدستوري ومن بين  اطلب 069قبول 
 2قرارات متعلقة بإلغاء جزئي. 17دم دستوريتها ومتعلق بإلغاء كلي للأحكام المدفوع بع اقرار  09تم إصدار 

 أخرى:  مقارنةاذج من .2
يجب على المحكمة أن  " يلي:على ما  12/ 01رقم  ادسة من مشروع القانون التنظيمية الست المادنص

أعلاه داخل  1ة روط المشار إليها في المادة قانون، المشار أمامها للشفع بعدم دستوريتتأكد من استيفاء الد
يكون مقررها بعدم القبول معللا وغير قابل للطعن، وبجور " .أجل أقصاه ثمانية أيام من تاريخ إثارته أمامها

إذا تحققت المحكمة من استيفاء مذكرة الدفع للشروط ، من جديد أمام المحاكم الأعلى درجة هإثارة الدفع نفس
 3" .إيداعهانية أيام من تاريخ داخل أجل أقصاه ثما ضإلى محكمة النق المنصوصة عليها إحالتها

                                                           
 .019ص -مرجع سابق –زرقط عمر  –براهيمي عبد السلام  1

 60ص  –مرجع سابق  –أوكيل محمد أمين  2

 0079ص -مرجع سابق  –حاجي عبد العالي  –بن زيان أحمد  3
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 :على درجتين حسب هذا النموذج إلى مرحلتينفي هذا النموذج المغربي حيث تنقسم التصفية 
مرحلة فحص الشروط الشكلية لصحة الدفع، حيث تقوم المحكمة المعروض عليها بالـتأكد من تحقق الشروط  -

 1أجل  في ضلى محكمة النقإع ، وفي حالة قبولها تحيل مذكرة الدف11 ةالمادالشكلية المنصوص عليها في 
قابل  يرغأيام بعد وقوف سير إجراءات الدعوى الأصلية، أما في حال قررت عدم قبولها فيكون مقررها نهائي و 

بي ثم فإن المشرع المغر  درجة، ومنللطعن، لكن يمكن لصاحب الدفع إثارة دفعه من جديد أمام المحاكم الأعلى 
قد وضع محطة أولية للتصفية على مستوى الجهات القضائية، ولكنها تختص بفحص الشروط الشكلية لصحة 

  في:الدفع المتمثلة 
 .أن يكون الدفع بواسطة مذكرة كتابية 
 .مستقلة عن الدعوى الأصلية 
  المعتمد. موقعة من المعني والمحام 
   ةالدستورييعتبره صاحبه يمس بحقوقه وحرياته  الذي التشريعيتتضمن المقتضى. 
 .بيان أوجه الخرق والمساس المحتمل للحقوق والحريات 
 ته مسبقادستورييكون قد سبق النظر في  ألا. 

 1 دون أن يتعدى اختصاصها التطرق لأوجه الجدية في الطعن.
أما المرحلة الثانية فتتمثل في فحص الجدية على مستوى محكمة النقض، حيث أنه في حالة قبول المحكمة  -

ة ستوريلداللدفع تحيل الأمر على محكمة النقض التي تملك بدورها سلطة تقديرية في إحالة الأمر على المحكمة 
صة ين هيئة مختية النقض بتعالملغى، حيث يقوم رئيس محكم التنظيميمن القانون  01 ةالمادحسب نص 

المذكورة سابقا بالإضافة  11 ةالمادة للشروط المنصوص عليها في الدستوريبالتحقق من استيفاء الدفع بعدم 
النقض مع استبعاد محكمة سناد مهمة مراقبة الجدية لمحكمة إالي أكد من طابع الجدية فيه، وبالتإلى التّ 

 2الموضوع. 

                                                           
 . 01ص -مرجع سابق  –أوكيل محمد أمين  1

 .619مرجع سابق ص–ماحي وسيلة  2
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 ةلمادال في أجل ثلاثة أشهر ابتداء من تاريخ الاحالة المنصوص عليها في وتبت هذه الهيئة بمقرر معل
ة تدخل صارخ توريسالدعدم بفوع ة هذه الأخيرة التي اعتبرت نظام تصفية الدستوريالد، وتحيل الدفع للمحكمة 12

 1 .ستوريالدفي اختصاص القاضي 
  

 نظام التصفية في الجزائر الثاني:الفرع 
سواء على درجتين أو  ،بنظام التصفية بنوعيه 66/01أخذ المشرع الجزائري من خلال القانون العضوي 

حين  مانات التي حرص المشرع على توفيرها للمواطن المتقاضيإذ يعد ذلك من قبيل الضّ  واحدة،على درجة 
 2ة. ستوريالدقيامه بإجراءات الدفع بعدم 

 :درجتينة على ستوريتصفية الدفع بعدم الد .1
يتبين أن المشرع الجزائري قد تبنى فكرة التصفية  ،من القانون العضوي 61لى إ 61من خلال المواد من 

 امنه على أن الجهة المثار أمامها الدفع تفصل فورا بموجب قرار مسبب 61 ةالمادتنص  درجتين، حيثعلى 
يابة الن أياستطلاع ر  الحالة، بعدحسب  ولةالدة إلى المحكمة العليا أو إلى مجلس ستوريالدفي إرسال الدفع بعدم 
مع  ،66/01من القانون العضوي  60 ةالمادواستيفاء الشروط المنصوص عليها في  ،ولةالعامة أو محافظ الد

 3العضوي.ذات القانون  التي حددهاتمكين كل شخص ذي مصلحة من التدخل في إجراء الدفع وبالشروط 
يتم إرساله موجب قرار مع عرائض الأطراف ومذكراتهم  ،60 ةالمادوباستيفاء الطعن للشروط المحددة في 

أيام لإخضاعه إلى الفحص المعمق قبل تقرير إرساله إلى  01خلال أجل  ،ولةمجلس الد إلى المحكمة العليا أو
 4 ته.دستورية للبت في مدى ستوريالدالمحكمة 
 

                                                           
 .0072مرجع سابق ص  –حاجة عبد العالي  –بن زيان أحمد  1

 011ص –مرجع سابق  –زرقط عمر  –براهيمي عبد السلام  2

 010ص –المرجع نفسه  –زرقط عمر  –براهيمي عبد السلام  3

 627ص –مرجع سابق  –ماحي وسيلة  4
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 واحدة:ة على درجة ستوريالدالدفع بعدم  تصفية .0
خيرة بالتأكد تقوم هذه الأ واحدة، حيثصفية القضائية على مستوى جهة قضائية أن تتم التّ  قصد بذلكيو 
 لفع لأوّ هذا الدّ  يثار الحالة، حينق هذه فع المثار أمامها وتتحقّ في الدّ  الموضوعيّةة و كليّ روط الشّ ر الشّ من توفّ 

 ، فيالأولويةتفصل فيه على سبيل  الحالة، حيثحسب  ،ولةالدمرة ومباشرة أمام المحكمة العليا أو مجلس 
 1 شهرين.ة في أجل ستوريالدإحالته على المحكمة 

  الإحالة:ة في الجزائر بنوعين من ستوريالدكما تتم الإحالة إلى المحكمة 
 ولةدالالمقررة ويقصد بها الإحالة التي تكون منذ صدور القرار من المحكمة العليا أو مجلس  أولا: الإحالة  

 .الأطرافوعرائض  ومرفقا بمذكراتبا بمس الحالة، ويكونحسب 

لة في قرار و دالإحالة التلقائية ويقصد بها أنه في حالة عدم فصل المحكمة العليا أو المعدل مجلس ال ثانيا:   
ري على الإحالة ة وتسستوريالدالمحكمة  إلىيحال الدفع تلقائيا أي بقوة القانون  ،الدفع في أجل شهرين من الدفع

2حالة العادية. المطبقة على الإ هاالتلقائية الأحكام نفس

                                                           
 .010ص -مرجع السابق  –زرقط عمر  –براهيمي عبد السلام  1

جراءات الدفع بعدم الدستورية على ضوء القانون العضوي  -حمامدة لامية  -نوال لصلح  2 الذي يحدد إجراءات وكيفيات الاخطار والإحالة المتبعة أمام المحكمة دستورية  01/ 66شروط وا 
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 الأول:صة الفصل خلا
ة هو إجراء يسمح لأي متقاضي أمام الجهات القضائية سواء كانت تابعة للنظام ستوريالدالدفع بعدم 

ق على الذي يطب التنظيميأو  التشريعييتمسك بأن الحكم  الإداري، أنالقضائي العادي أو النظام القضائي 
 ،اية مزدوجةإذ يعتبر وسيلة ذات غ ستورالديحدد مصيره، ينتهك حقا من حقوقه وحرياته التي يضمنها النزاع و 

 ا للأفراد. يدستور  والحريات المكفولةالثانية حماية الحقوق و  ستور،الد ها في حماية مبدأ سموتتمثل الأولى من
ا المشرع في أقره ،شكلية وموضوعية إلا بتوافر شروطولا تستقيم هذه الآلية الدفاعية المقررة للأفراد 

ارتبطت الشكلية منها بصحة  ) الملغى(، 02/  01ومن قبله القانون العضوي  66/01القانون العضوي 
مناسبة نزاع التي تكون بو  ،ة بمذكرة مكتوبة ومنفصلة ومسببةستوريبعدم الد الإجراءات من ناحية تقديم الدفع
منها بجوهر  ةالموضوعيتعلقت و  ،ي من طرف أحد أطراف الدعوىالإدار منشور أمام القضاء العادي أو 

وألا يكون  ،اأو تنظيمي اتشريعي اويكون محل الدفع نص ،من حيث اتسام الوجه المثار بالجدية ،الموضوع المثار
 قد سبق التصريح بمطابقته لتمر كل هذه الإجراءات  بنظام التصفية الذي يهيئها للفصل .
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 ،ةستوريلعدالة الدتكريسا حقيقيا ليعد  ،ةستوريالدفع بعدم الدة من حيث ستوريالدإن إشراك الأفراد في الرقابة 
ة ستوريالدع بعدم الدففي ن خلال تفعيل دور القضاء بالنظر حريات الأفراد موتكريسا للحماية القضائية لحقوق و 

ن إذ اعتمد المشرع الجزائري نظام التصفية على درجتي ،الدفع المقدمة من قبل الأفراد عبر نظام تصفية طلبات
 ،حيث يتم نظر مدى جدية الدفوع من عدمها على مستوى الجهات القضائية الدنيا ،باعتماد ازدواجية المصفاة

، وعليه سنتناول ةوريستصل النهائي للدفع بعدم الدة لتبدأ عملية الفستوريالدثم العليا ليتم إحالتها إلى المحكمة 
لقضائية دور الهيئات ا الأولالمبحث تناول  ،مبحثينة من خلال ستوريالدفع بعدم الد ا يلي إجراءات ومراحلفيم
 ه.نع ةوالآثار المترتبة ستوريالدضوابط الفصل أمام المحكمة  الثانيالمبحث و ،ي تفعيل آلية التصفيةف

 صفيةتدور الهينات القضائية في تفعيل آلية ال الأول:المبحث 
سواء كانت  ،ة الدفع أمام جهات القضاء الدنيادرجتين إلا بإثار  علىلا يستقيم اعتماد نظام تصفية الدفع 

شعار رساله أو إإقبل أن يتم  أو محاكم إدارية أو محاكم إدارية للاستئناف، ية أو مجالس قضائية،ئمحاكم ابتدا
 ،لتصفيةوبذلك يستوفي الدفع مرحلتين من ا ،ولةلداالجهات القضائية العليا المتمثلة في المحكمة العليا ومجلس 

 بغض النظر إن كانت ابتدائية أو محاكم ،التي أثير أمامها الدفع أول مرة تكون الأولى أمام الجهات القضائية
ة بعد التأكد من ير الدستو والثانية أمام الجهات القضائية العليا التي تحيل الدفع إلى المحكمة  ،إدارية أو استئناف

حالة الإو  ،خطاروكيفيات الإ توفر الشروط المنصوص عليها ضمن أحكام القانون العضوي المحدد لإجراءات
 . النزاع دى ارتباط الدفع بجوهرة ومستوريالدالمتبعة أمام المحكمة 

 الأمر الذي يدعونا إلى التعرض إلى الإجراءات المتبعة أمام الجهات القضائية الدنيا ثم الإجراءات المتبعة
 ،بينمطلل من خلا ة،الدستوريأجل معالجة الدفع قبل الإحالة إلى المحكمة  العليا، منأمام الجهات القضائية 

ات إجراءات التصفية أمام الجه الثانيالمطلب ، وإجراءات التصفية أمام الجهات القضائية الدنيا لالأوالمطلب 
 .العلياالقضائية 

 الدنياإجراءات التصفية أمام الجهات القضائية  :الأولالمطلب 

لأنها  ،عليائية الة إلى الجهات القضاستوريالدتعتبر محكمة الموضوع حجر الأساس في إحالة الدفع بعدم 
لذي يعود مآل ا ،التنظيميأو  كان الحكم التشريعي حيث يعود لها النظر ما إن؛ دفعضائية تستقبل القأول جهة 

، إذ يتمثل وأطراف النزاعمما يجعلها حلقة وصل بين الهيئات القضائية  ،ة أولاستوريالدالنزاع له مشوبا بعدم 
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لعادي أو ا الدرجة الأولى أو الثانية من القضاء سواء أكانت ،اختصاصها في تقييم وفحص الدفع المثار أمامها
ي تقرير ما إن كان هناك أساس قانوني كاف لإرسال هذا الدفع القضاء الإداري، فهي محطة الفحص الأولية ف

 1 إلى الجهات العليا .
 وذلك من ةستوريالد ولا يتأتى ذلك إلا باستيفاء الشروط والإجراءات المقررة قانونا لمعالجة الدفع بعدم

 حيث:
 نيا.الدنطاق تفعيل الدفع من خلال الجهات القضائية  -
 أمام الجهات القضائية الدنيا.ستورية آليات إثارة الدفع بعدم الد -
 نيا.الدة المقدم أمام الجهات القضائية ستوريالفصل في طلب الدفع بعدم الد -
 ة من خلال الجهات القضائية الدنياستوريالدنطاق تفعيل الدفع بعدم  الأول:الفرع 

المتمثلة في جهات  ة،الدستورينطاق تفعيل الدفع بعدم  66/01من القانون العضوي  01 ةالمادحددت 
القضاء العادي وجهات القضاء الاداري إلى جانب إمكانية إثارة هذا الدفع في مرحلة التحقيق الجزائي وفقا 

 .ستورالدمن  011 ةالمادلأحكام 

  ة أمام القضاء العادي ستوريالدالدفع بعدم  أولا:
ار أمام يث والجزائية، كماة نيبأقسامها المدة أمام محكمة الدرجة الأولى الدستورييمكن إثارة الدفع بعدم 

فالمتقاضي  الاستئناف،جهات الاستئناف للمرة الأولى ولا تحكم هذا الدفع قاعدة عدم تقديم الطالبات الجديدة أمام 
 سواء سهوا أو إغفالا يستطيع تدارك الأسباب،ة أمام محكمة أول درجة لأي سبب من ستوريالدإذا لم يدفع بعدم 

فصلة ، بموجب مذكرة مكتوبة منهانفس ةوالموضوعيالشروط الشكلية ب ويكون ذلك ،ذلك أمام قضاة الاستئناف
 2 ومسببة.

                                                           
المركز الجامعي صالحي أحمد النعامة  01/  66طار غير المباشر أمام المحكمة الدستورية الجزائرية على ضوء القانون العضويالإجراءات العملية للإخ-عويسات فتيحة -عطاوي الطاهر 1

 .021ص - 6161 سنة 0العدد  06المجلد -مجلة الباحث للدراسات الأكاديمية 

جامعة الجزائر مجلة العلوم  01/  66والقانون العضوي   6161الرقابة على دستورية القوانين عن طريق آلية الدفع بعدم الدستورية  قراءة في ظل دستور -أمال   العيداني -عمر شتوح  2

 .962ص - 6169سنة   16العدد  69الإنسانية المجلد 
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ناء ة أثستوريالدفإنه يمكن إثارة الدفع بعدم  66/01من القانون العضوي  01 ةالمادووفقا للفقرة الثانية من 
أقرت إمكانية إثارة الدفع بعدم  02  ةالمادكما أن  ،والجهة التي تنظر فيه هي غرفة الاتهام التحقيق القضائي،

ة القانون طبعا خلافا لما ذهب إلية أمام محكمة الجنايات الابتدائية، ومحكمة الجنايات الاستئنافية، وهذا ستوريالد
ة أمام محكمة الجنايات ستوريالدفع بعدم حيث كان لا يسمح بإثارة الد ؛ 2 تهماد) الملغى( في 01/02 العضوي
ام مختلف ة أمستوريالدوهو أمر يحتسب للمشرع من حيث كونه فتح المجال لممارسة الدفع بعدم  الابتدائية،

اته المكفولة وحري ،درجات التقاضي وأقسامه بشكل يضمن حق المتقاضي في محاكمة القانون الذي يمس بحقوقه
 1وقت نظر محكمة الجنايات في الدفع بأن يكون قبل فتح باب المناقشة.  هافسن ةالمادحددت  مادستوريا، ك

  الإداري:ة أمام القضاء ستوريالدالدفع بعدم  –ثانيا 
رغم أن المحكمة الإدارية هي جهة قضائية تختلف عن جهات القضاء العادي من حيث أطراف الموضوع 

، لقانونستور ودولة االد سموة أمامها كضمانة لمبدأ ستوريالد، إلا أن المشرع منح للأفراد حق إثارة الدفع بعدم 
جوبي و  يكمن في أن التمثيل بمحام ،اويختلف الدفع أمامها عن الدفع أمام جهات القضاء العادي اختلافا بسيط

 ،62/02، لكن بصدور القانون اص المعنوية ذات الصبغة الإداريةشخوالأ ولةالدباستثناء  ،دارياء الإأمام القض
يقدم الدفع بعدم ف ،على مستوى هذه الأخيرة فقط ااستحداث المحاكم الإدارية للاستئناف أصبح التمثيل وجوبيو  2

 ةلموضوعياة أمام القاضي الإداري المطروح أمامه النزاع الأصلي، فإذا استوفى الدفع شروطه الشكلية و الدستوري
استيفاء الشروط المذكورة يتم تبليغ قرار رفض  ، وفي حالة عدمولةالدلى مجلس إرسال إحال بموجب قرار ي

محاكم ، واستئناف الحكم أمام الن فيه عند الفصل في موضوع النزاعليتسنى لهم الطع ،الإرسال إلى الأطراف
حاكم ة أمام المستوريالدحسب الحالة، وبطبيعة الحال فإن الطعن بعدم  ولةالدالإدارية للاستئناف أو مجلس 

  69 ةلماداأمام قاضي  الدرجة الأولى طبقا لما جاء في  نفسهاشروط المطلوبة للالإدارية للاستئناف يخضع 
 3 .66/01 من القانون العضوي

 
 

                                                           
 .611ص -مرجع سابق  –حدادي سمير  1

 . 11/  11الإجراءات المدنية والإدارية المعدل والمتمم للقانون  المتضمن قانون 02/  62قانون  2
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  ة أمام الجهات القضائية الدنياستوريالدآليات إثارة الدفع بعدم  :الفرع الثاني
محررة باللغة ومسببة و  ة ابتداء وتحت طائلة عدم القبول بموجب مذكرة منفصلة ستوريالديثار الدفع بعدم 

قانون و  ،المدنية والإدارية تخضع لشكليات إعداد العرائض والمذكرات الواردة في قانون الإجراءات ،العربية
الإجراءات الجزائية بمناسبة خصومة قائمة، حيث تتضمن المذكرة البيانات الأساسية المتعلقة بالأطراف وملخص 

الخصومة  منفصلا عن ملف ةستوريالدى أن يكون ملف الدفع بعدم لللمطالبة، ععن الوقائع والتأسيس القانوني 
تدخل في أصل  ع دون أيّ فة من بسط رقابتها على الدّ توريّ الدسة وكذا المحكمة قابة القضائيّ ن جهات الرّ كي تتمكّ 
 1 .الخصومة

مما سبق استوقفنا نقاط أساسية لابد من تسليط الضوء عليها كونها من أبرز النقاط المميزة للدفع عن غيره من و 
 في:الدفوع وتوضيح جزئياتها والمتمثلة 

  ةيستور الدمذكرة الدفع بعدم. 
  ة.ستوريالدأطراف الدفع بعدم 
  ةالدستوريإمكانية التمثيل بمحام في الدفع بعدم. 
  :ةالدستوريالدفع بعدم  مذكرة .1
عني أن لا ي الإداري، هذاة أن يكون هناك نزاع أمام القضاء سواء العادي أو ستوريالديشترط للدفع بعدم       

لأصلية، االتي لا يمكن أن تفصل عن الدعوى  الأخرى،ة كغيره من الدفوع القضائية ستوريالديكون الدفع بعدم 
و ما أكده ، وهعريضة الدعوى الأصلية منفصلة " عن "العريضة لاعتباره دفعا من نوع خاص تكون فيه  ذلك

المحدد لإجراءات وكيفيات الإخطار والإحالة المتبعة   66/01من القانون العضوي  01 ةالمادالمشرع في نص 
ة تحت طائلة عدم القبول بمذكرة مكتوبة ستوريالد: " يقدم الدفع بعدم اإذ جاء فيه ،ة ستوريالدأمام المحكمة 

 " .ومعللة منفصلةو 
مسودة مشروع القانون العضوي  في-( عبارة مستقلة ي)الملغ 01/02وقد استعمل المشرع في القانون العضوي 

المجلس  حيث اعتبر ،ة(الدستوريإنشاء المحكمة  )قبل ستوريالدّ عرضها على رقابة المطابقة أمام المجلس  عند-

                                                           
 .661ص -مرجع سابق  –بربارة عبد الرحمان  1
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من القانون العضوي موضوع الإخطار  17 ةالماد" فيما يخص كلمة مستقلة في نص  رأيه:في  ستوريالد
 الموضوع:مأخوذتين معا لاتحادهما في 

ومستقلة وبة ة مكتستورياعتبارا أن المشرع اشترط تحت طائلة عدم القبول أن تكون مذكرة الدفع بعدم الد -
 .ومنفصلة

ات استخدم كلمتي مستقلة واستقلالية باعتبارهما صفتين متلازمتين للهيئ ستوريالمؤسس الد واعتبارا أن -
ورد ذلك في  كما ،والسلطات التي أقر لها صفة الاستقلالية في عملها أو الاستقلالية المالية أو الإدارية

  ستور...الد من 616و 011و 019و 072و 012المواد 
من القانون العضوي  01 ةالمادمن  6والفقرة  17 ةالماداعتبارا بالنتيجة فإن استعمال كلمة مستقلة في نص و 

ومن ثم فإن كلمة منفصلة تؤدي في هذا المقام الغرض المرجو   1تداركه.  موضوع الإخطار يعدو سهوا يتعين
 ن أسباب عدمياشترط المشرع تضمين العريضة وتعليلا لتبي الدعوى، كمامنها من حيث انفصالها عن عريضة 

انتهاك  يكون التعليل شاملا وكافيا بتوضيح أوجه زاع شريطة أنطبق على النّ الذي سي القانوني،ة النص دستوري
لتمكين المحكمة من رقابة جدية الدفع بعدم  ستورالدحرية من الحريات أو حق من الحقوق الذي تضمنه 

   2 ة.الدستوري
 ة:الدستوريالدفع بعدم  أطراف .0
لحق شخاص أصحاب اة من أحد أطراف النزاع يفرض تعيين نطاق الأستوريالدإن شرط إثارة الدفع بعدم       

مصطلح" أحد الأطراف في  6161د لسنة  من ت . 011 ةالمادجاء في نص  ة، حيثالدستوريفي الدفع بعدم 
 إن لكلف" أحد أطراف الدعوى " وبالتالي  66/01من القانون العضوي  01 ةالمادالمحاكمة " كما استعملت 

الدفع  حق ،اأو معنوي اطبيعي اخصشان كان أو مواطن اينبأج ،سار النزاع على اختلاف مركزهمرتبط بم متقاض  
ة يينع، رغم كونه ينتج عن اعتماد دعوة لمتقاضينالمشرع مقترنا بمصلحة ذاتية ل لهإذ جع ،ةستوريبعدم الد

 ،ورتشريعي أو تنظيمي مخالف للدست ة نصدستوريمؤداها الدفع بعدم  ،ةتوخى فيها تحقيق من مصلحة عامي
ة تلقائيا من طرف قاضي الحكم وقاضي النيابة العامة ومحافظ ستوريالدومنه جاء استثناء إثارة الدفع بعدم 

                                                           
صادرة  19جريدة رسمية -وكيفيات تطبيق الدفع بعدم الدستورية المتعلق بمراقة القانون العضوي الذي يحدد شروط  6101أوت  16المؤرخ في  –/ ر. ق.ع  12رأي المجلس الدستوري رقم  1

  .6101سبتمبر  11بتاريخ 

 .2ص -مرجع سابق  –حمامدة لامية  –نوال لصلح  2
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مكانية تقديم ملاحظات كتابية حول إ مع الإبقاء على 66/01من القانون العضوي  07 ةالمادنص  ،ولةالد
  1.  07 ةالمادمن  6حسب الفقرة  ،ولةالدمن قضاة النيابة العامة ومحافظ  للك ،ةستوريالدالدفع بعدم 
  ةلماداوذلك وفق نص  الدعوى،المشرع الجزائري المصلحة شرطا أساسيا من شروط قبول  اعتبر وقد

له و  من قانون الإجراءات المدنية والإدارية بقولها : " لا يجور لأي شخص التقاضي ما لم تكن له صفة 02/0
 فلا دعوىوهو ما يقضي بضرورة توافر المصلحة في المتقاضي  2"  ،مصلحة قائمة أو محتملة يقرها القانون

المصلحة في الدفع بعدم  لم يتضمن تعريفا محددا لشرط  66/01وبالرغم من أن القانون  ،بغير مصلحة
ط المصلحة لقبول شر ، تاركا مهمة تحديد التعاريف للفقه والقضاء، وقد أجمع الفقه على ضرورة توافر ةستوريالد

ي الدعاوى فمدلولها ف ،اختلفت بحسب اختلاف نوع الدعوىو ، ، إلا أن تعريفاتها وكذلك شروطها تعددتالدعوى
 . ة ستوريالدالمدنية ليس كمدلولها في الدعاوى الإدارية وكذا الأمر بالنسبة للدفع بعدم 

المشرع الجزائري قد نص على عدم قبول الدعوى التي لا يكون لرافعها مصلحة يقرها القانون، وما  وباعتبار
لا تقبل إلا من ، و وعينطبق على الطلبات والدفينطبق على هذه الدعاوى القضائية من شروط شكلية وموضوعية 

ة من الدفوع القضائية فلا يقبل إلا إذا كان لصاحبه أو ستوريالدوطالما أن الدفع بعدم  ،صاحب المصلحة
ة عن غيره ريستو الدالدفع بعدم  زلحة شخصية ومباشرة أقرها القانون، وهو وما يميللمتدخل في إجراء الدفع مص

وقد  ،ستورلدذي يحميه يكفله ان الحق الفي ما يتعلق بشرط المصلحة المطلوبة لقبوله هو أ من الدفوع والدعاوى
تم انتهاكه نتيجة عمل صادر من المشرع أو المنفذ في شكل التشريع أو التنظيم المطعون فيه، وبوقوع الاعتداء 

 3ة . ستوريالدتنشأ المصلحة التي تمكن صاحبها من إثارة الدفع بعدم 
لفصل ة فوجود مصلحة للطاعن تعود عليه من استوريالدفيد بخصوصية شرط المصلحة في الدفع بعدم وهو ما ي
 علىتعود  عة والفائدة التيففهي المن ،يعد شرطا  جوهريا لقبول الدفع ،ة النص المعترض عليهدستوريبعدم 

                                                           
بن يوسف بن خدة كلية الحقوق سعيد حمدين  0جامعة الجرائر-أطروحة لنيل شهادة الدكتوراه بعنوان المحكمة الدستورية بين النص والتطبيق ي حماية الحقوق والحريات -قراوي عبد النور  1

 .920ص - 6169- 6162سنة 

  .62/02المتضمن قانون الإجراءات المدنية والإدارية المعدل والمتمم بالقانون  11/ 11من القانون رقم  0فقرة  02المادة  2

 .12ص - 6169سنة  6العدد  1المجلة الدولية للبحوث القانونية والسياسية المجلد  –جامعة الوادي  –أحكام شرط المصلحة في الدع بعدم الدستورية  –حنان قدة  3
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ع بعدم عة المرجوة من تقديم الدففوالمن ،ا لجدية الدفعالمدعي عند الحكم له بطلباته باعتبارها ضمانا أساسيّ 
 1 ا.ستوريدمرتبطة بمصلحة صاحب الدفع بداية من أجل حماية حقوقه المكفولة  يفترض أنهاة التي ستوريالد

 :ةستوريالدفع بعدم دالتمثيل بمحام في ال ةإمكاني .3

خلال  منة ستوريالدآلية الدفع بعدم  6161لسنة  ستوريالد عديلالتمن خلال  ستوريالددعم المؤسس 
ففتح  ،وحماية الحقوق والحريات ،ستورالدضمانا لسمو ه و ة حفاظا منستوريالدوأنشأ المحكمة  ،منه 011 ةالماد

ة، ستوريدالة بطريق غير مباشر أمام المحكمة ستوريالدالمجال واسعا أمام المواطنين لتحريك آلية الدفع بعدم 
 ةالمادو  6161د  .ت من 011 ةالمادما جاء في  حسب ،طراف الدعوىأحد وذلك بدعوى منفصلة تثار من أ

وبة بمذكرة مكت ةمع وجوب توفر شرط المصلحة القانونية والشخصية المباشر  66/01من القانون العضوي  01
وألا  ،عاالمعترض عليه مآل النز  التنّظيميو  التشريعي، ومراعاة شرط أن يتوقف على الحكم ة ومنفصلةمسبب

جراءط و ، وهي شرو ار بالجديةبمطابقته للدستور وأن يتسم الوجه المثيكون قد سبق التصريح  ات أقل ما يقال ا 
  2عنها بأنها ليست في متناول عامة الناس، بل للمتمرسين المختصين في الشأن الإجرائي وهم السادة القضاة. 

ءات وشروط لا جراإفير ة بما تستند عليه من تو ستوريالدعليه تتأتى أهمية دور المحام في آلية الدفع بعدم و 
خطي شرط ة وقدرته على الاقناع وتستوريالديتقنها إلا المحام، فهو الحلقة الأقوى في وصول الدفع إلى المحكمة 

 ستوريالد لعديالتحيت اكتفى كل من  ،من محامالجدية، إلا أن المشرع الجزائري لم يشترط و جوب توقيع مذكرة 
بأن يكون الدفع إما من أحد الأطراف في المحاكمة أو أحد أطرف  بإلزام 66/01و القانون العضوي 6161

رة الدفع ية توقيع مذكوعلى الرغم من أن المشرع الجزائري لم يشترط وجوب الدعوى، وذلك طيلة مسار الخصومة،
 نالإجراءات الجزائية بأو  غير أنه يفهم ضمنيا بالإحالة إلى قانون الإجراءات المدنية والإدارية  ،من محام

 3 .يجب أن تكون عريضة موقعة من محام محامالقضايا التي تشترط وجوبية التمثيل ب
وبمناسبة الحديث عن التمثيل بمحام حسب قانون الإجراءات المدنية والإدارية خاصة منها المواد القاضية 

النقض، وكمثال تطبيقي لما نحن بصدد التكلم عنه في مذكرتنا هذه لاستئناف و ذلك أمام محاكم ا ةبوجوبي
 عن:سنتحدث 

                                                           
 .11ص -سابق مرجع  –دة حنان ق 1

 .911ص -مرجع سابق  –قراوي عبد النور  2

 .912ص - نفسهالمرجع  –قراوي عبد النور  3
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، يتعلق 6161جانفي  17الموافق لـ 0992رجب عام  7مؤرخ في ال 61د/  د.ع.د/  م. / ق. 10قرار رقم 
صفر عام  01المؤرخ في  11/11القانون رقم  من 127و 111و 111و 01ة المواد دستوريبالدفع بعدم 

حيث  1،موالمتضمن قانون الإجراءات المدنية والإدارية المعدل والمتم ،6111 فبراير سنة 61الموافق لـ  0961
 127و 111و  111و 01 المواد:ة دستوري ، فقد تم الدفع بعدمةستوريقرار المحكمة الد ورد فيأنه وحسب ما 

، ستورلدابحجة انتهاكها الحقوق والحريات التي يكفلها  ،المعدل والمتمممن قانون الاجراءات المدنية والإدارية 
فوع وذلك بمناسبة الطعن بالنقض المر  ،صادقت عليها الجزائروالمعاهدات والمواثيق الدولية ذات الصلة التي 
 .العقاريةأمام المحكمة العليا ضد قرار صادر عن الغرفة 

 وكذا اللجوء إلى العدالة ،يسابقة الذكر تمس بحقوقه في التقاضالأن المواد  إذ ورد في دفع المدعي      
فسي والمعنوي والمادي  في العنف النّ  منوالحماية  الحماية من التعسف،مة العادلة و ، والمحاكأمامهاوالمساواة 

والمواد  6و0الفقرتان  021و  6فقرة   21و 27و 1موجب المواد بكفلها  الدستورلا سيما وأن  ،يرالدفاع والتعب
ة المواد المذكورة أعلاه لنصها على  وجوبية دستوري، إذ أسس المدعي دفعه بعدم الفقرة الأولى 077و 070

النقض ما لم ينص القانون على خلاف ذلك، وهو ما يتعارض مع نص اف و التمثيل بمحام أمام جهات الاستئن
م، بما يفيد إمكانية التخلي عليه في حالة ، التي نصت على إمكانية الاستعانة بمحاستورالدمن  077 ةالماد

كمة المحة على ستوريالدالقدرة والكفاءة على الدفاع ... وحيث أن المحكمة العليا أحالت ملف الدفع بعدم 
فع تتعارض ة موضوع الدالتشريعيى لها أن الاحكام ء، بعد أن تبين لها جدية الدفع لا سيما وأنها تراةستوريالد

 ،ح رئيس مجلس الأمةيوتوض ،رأي النيابة العامة وبعد أخذ ،ستورالدمن  077و 021/6مع نص المادتين 
ة الأحكام توريدسحيث أكدوا على  الدفع،ا على ملف الشعبي الوطني في ملاحظاتهم الكتابية ردّ  ورئيس المجلس

ه أن المحامين في مذكرت، كما أكد المتدخل في الدفع الاتحاد الوطني لمنظمة ار حولها الدفعة المثالتشريعي
ة لحيثيات المداولة ستوريالدالمحكمة  وبعد ذكر... وجوبية تمثيل الأطراف بمحام أمام المحكمة يعتبر قيدا تنظيميا

 قررت:والأسباب 
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 0961صفر عام  01المؤرخ في  11/11من القانون رقم  127و 111و 111و 01ة المواد دستوريالتصريح ب
 1 المتمم.دارية المعدل و والمتضمن قانون الإجراءات المدنية والإ 6111 فبراير سنة 61لـ الموافق 

ة الدفع بعدم ، فإنه وباعتبار آليومعارض يدة بين مؤ ستوريالدالتمثيل بمحام في الدفع بعدم  وبالرجوع لموضوع
ة، ولكون ستوريدالة غير التنظيمية و التشريعي ة آلية تمكن من تنقيح المنظومة القانونية من النصوصستوريالد

، لذا كان من الواجب أن ينص على إلزامية إثارته من قبل محام والخبرة والاختصاصإجراءاتها تتطلب الدراية 
 2الحريات.و في العمل القضائي، ويساهم في تحقيق العدالة وحماية وصون الحقوق  اأساسي اوشريك باعتباره فاعلا

 ة المقدم أمام الجهات القضائية الدنياستوريالدالفصل في طلب الدفع بعدم  :الثالثالفرع 
"، فور ابـ"أمامها الدفع تفصل  ارالقضائية المثأن الجهة  66/01من القانون  61 ةالمادجاء في نص 

الة بعد حسب الح ،ولةلى مجلس الدة إلى المحكمة العليا أو إستوريالدوجب قرار مسبب في إرسال الدفع بعدم 
من القانون العضوي  17 ةالمادالوارد في  ههو النص نفسو  ،ولةالداستطلاع رأي النيابة العامة أو محافظ  

 مل عأن المشر  إذ" فور ا "،  صل الجهة القضائية، حيث أن المشرع استعمل مصطلح أن تفى() الملغ01/02
والتي  3 ،بل استعمل مصطلح " فور ا "  ،جدية الإرساليحدد أجلا معينا يلزم فيه الجهات القضائية بالفصل في 

عند مطابقة القانون العضوي الذي يحدد شروط وكيفيات تطبيق  ستوريالدحيث أكد المجلس ، تفيد " الحين " 
التي يثار  ، إذ أن الجهة القضائيةينتفيد  معنى في الح "فور ا"، على أن كلمة ستورستورية مع الدفع بعدم الدالد

 ة، تفصل فيه بصفة أولية ومستعجلة بعد التأكد من مدى توفر شروط قبوله المنصوصستوريالدا الدفع بعدم أمامه
من القانون العضوي رقم  1 ةالمادإذ يقصد المشرع الشروط الواردة في  4، عليها في القانون العضوي

 في:والمتمثلة  66/01من القانون العضوي  60 ةوالماد ()الملغى01/02
  المعترض عليه مآل النزاع وأن يشكل أساس المتابعة تنظيميالأو  التشريعيأن يتوقف على الحكم. 
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 ستوريالدلمجلس ا فقد سبق التصريح بمطابقته للدستور من طر  التنظيميأو  التشريعييكون الحكم  ألا 
 الظروف.، باستثناء حال تغير -ة حاليا ستوريالدالمحكمة  –سابقا 

  1 بالجدية.أن يتسم الوجه المثار 
الشروط والضوابط التي يتعين على قاضي الموضوع التقيد بها عند إجرائه التقييم الأولي  وبالإضافة إلى

 امعيار  فإنه من الضروري أيضا وضع الجدية،ضبط سلطته بشأن مسألة  ة، بغرضالدستوريلجدية الدفع بعدم 
وقد تم  ،الدفعالشروط حددت فقط نطاق ممارسة القاضي تقدير جدية  الدفع، كونلتزم به عند تقدير جدية ي

 في:اعتماد معيارين من الفقه لتقدير الجدية تمثلا 
 الدستورية.التقييم المبدئي للطعون  -
 ة.ستوريعدم التعمق في المسألة الد -

يفصل  امه، وألاأمة المثارة ستوريالدإن تقدير قاضي الموضوع لجدية الدفع لا يقتضي التعمق في المسألة 
ة الولاية في ورية باعتبارها صاحبتسدأو المحكمة ال ،الدستوريفيها بحكم قطعي يترتب عنه إنهاء ولاية المجلس 

 2 عدمها.ة من ستوريالدتقرير صحة 
، ستورالدنه وبين التعارض القائم بيو أما التقييم المبدئي يقتضي البحث الظاهري للطعن الموجه للنص الاستنباط 

اط ، وبالتالي فإن سلطة القاضي أثناء استنبلظاهرييتعارض مع البحث ا  لكونهولذلك فلابد من عدم التعمق 
اهري ة النص محل الدفع، بل يكتفي بالبحث الظدستوريجدية الدفع لا تقتضي منه الوصول إلى اقتناع بعدم 

ة ) المحكمة ستوريالدة دون تجاوز ولاية صاحب الاختصاص الأصيل في إقرار عدم ستوريالدعن عدم 
وذلك شبيه بعمل قاضي الاستعجال عند اعتماده على البحث الظاهري في مستندات الملف عن  ،(ة ستوريالد

  3عنصر الاستعجال دون المساس بأصل الحق . 
وط ة تتحقق بناء على توفر ثلاثة شر وريلدستالكون المشرع الجزائري جعل عملية إرسال الدفع بعدم و 

والذي وصفه في المرتبة الأخيرة نظرا لصعوبته  66/01من القانون العضوي  60  ةالمادأبرزها شرط الجدية 
قضائية ، وعليه يتعين على الجهات الابمعنى أنه الجسر الذي يمر من خلاله الدفع إلى الجهات القضائية العلي

                                                           
 .07ص -سابق مرجع  –حمامدية لامية  –نوال لصلج  1

 .001ص - 6162سنة  12العدد  02جامعة الحاج لخضر باتنة دفاتر السياسة والقانون المجلد -سلطة قاضي الموضوع في تقدير جدية الدفع بعدم الدستورية -عربي باي يزيد -بلال نورة  2

 002ص -المرجع نفسه  –عربي باي يزيد  –بلال نورة  3



 الثاني:       الإطار الإجرائي  للدفع بعدم الدستورية )آلية التصفية(الفصل 

 

53 
 

تفحص جدية الوجه المثار من طرف المتقاضي دون تعمق يؤدي إلى رفض إرسال أغلب المكلفة بالإرسال أن 
س ها إثقال كاهل المحكمة العليا أو مجلن، وكذا دون سطحية مفرطة ينجر عات القضائية العلياالدفوع إلى الجه

  1 .قد ينعكس سلبا على عملية التصفيةالأمر الذي  ،بسيل من الدفوع ولةالد
 :يليعلى القاضي اعتماد عدة خطوات عملية ذات ترتيب منطقي تتمثل فيما  وبالتالي يتعين

عليه، وضة المعر  في الدعوىمحل الدفع لازم للفصل  ص التشريعي أو التنظيميأن يستخلص أن الن .أ
 بحيث بموجب تغيير المركز القانوني ،على الأقل من شأنه أن يؤثر فيها بأي شكل من الأشكال أو

 .قبلهاالدفع بعد الفصل في الدعوى الدستورية عما كان أ لمبد

شكلية بل يكفي التأثير على أحد جوانبها ال ،برمتها ةالموضوعيلا يشترط تأثير الدفع على الدعوى  .ب
 .ةالموضوعيأو 

 .ةالموضوعيالدفع وارتباطها بالدعوى  أالتحقق من شرط المصلحة الشخصية المباشرة لمبد  .ج
 .ةالدستوريعلى القاضي البحث في مدى امكانية الفصل في النزاع دون التعرض للمسألة  .د
-ةالدستوريأو المحكمة  ستوريس الدالمجل كل ما صدر من أي-ستوريالدإلمام القاضي بالقضاء  .ه

 .ةستوريالدالقرارات الصادرة عنه حول موضوع الدفع بعدم  بشأن
محل  يالنص القانونفمجرد أن يثار لدى القاضي الشك بأن  ة،الدستوريتفسير الشك لصالح عدم  .و

ن تساوت  الدفع مخالف للدستور مع استيفاء باقي الشروط الأخرى لإضفاء طابع الجدية عليه حتى وا 
ذه الحالة في ه ة، فالشكستوريالدة وجب ترجيح كفة عدم ستوريالدة وعدم ستوريالدأمامه مسألتي 

 2 ة.الدستورييفسر لصالح عدم 
فنجدها حددت إجراءات الفصل بعد تلقي مذكرة  66/01من القانون العضوي  61 ةالمادوبالعودة إلى نص  

 ي:لاتالالدفع على النحو 
 الدعوى.تلقي مذكرات الرد على الدفع من باقي أطراف  -0
 الحالة.الحسب  ولةالداستطلاع رأي النيابة العامة أو محافظ  -6
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 .(الإرسالاتخاذ القرار بشأن الدفع )قرار  -2
  يلي:فيما  ةوسنتعرض لكل إجراء على حد

  :تلقي مذكرات الرد على الدفع من باقي أطراف الدعوى .1
تقديم على الدفع و  الدعوى للردأمام باقي أطراف  إذ يتعين على القاضي المثار أمامه النزاع فتح المجال

بدأ الوجاهية مكرسا  بذلك  م ،ة عليهمعروض، فهو بذلك يقوم بتسيير الدفع أي خصومة أو منازعة دفوعهم بشأنه
كل شخص ذي مصلحة من التدخل ومع تمكين  1، المحاكمة العادلة وكذا إعمالا بمبدأ ،تكافؤ الفرص للخصومو 

بمذكرة مكتوبة منفصلة  66/01لعضوي امن القانون  66 ةادالموذلك حسب  ،ةستوريفع بعدم الدفي إجراء الد
، وفي حالة ةستوريالدبشرط أن يكون ذلك قبل إصدار الجهة القضائية قرارها في إرسال الدفع بعدم  ،ومعللة

 2. التي تطبق على الأطراف هالإجراءات نفسلقبول طلب المتدخل فإنه يخضع 
 (:)حسب الحالة ولةالدرأي النيابة العامة أو محافظ  استطلاع .0
  العاديفي حالة إثارة الدفع على مستوى القضاء: 

يقع على عاتق الجهة القضائية المعنية واجب إخطار النيابة العامة لإبداء رأيها حول الدفع المثار أمامها 
وفي حالة ما إذا كان الدفع مقدما في مرحلة  سواء وكيل الجمهورية أو أحد مساعديه على مستوى المحكمة، ،

الاستئناف فإن النائب العام الأول أو بقية النواب العامين المساعدين هم المختصين بإبداء الرأي حول الدفع 

من القانون العضوي  02 ةالمادالمعدل والمتمم ب 11/00لقانون العضوي ا من 17 ةالمادحسب ما جاء في 
القضائي الجزائري، وفي حالة إثارة الدفع أمام المحكمة العليا فإبداء الرأي يكون من  المتعلق بالتنظيم 66/01

   3 .ب العام أو النائب العام المساعداختصاص النائ
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  الإداريفي حالة إثارة الدفع أمام القضاء: 

أو  الإداريةالمحاكم على مستوى  ، سواءولةالدوبالنسبة للقضاء الإداري فإنه يتوجب إخطار محافظ 
يتولى   :1 01/ 66من القانون العضوي  22 ةالمادجاء في  ، حيثولةالدالمحاكم الإدارية للاستئناف أو مجلس 

 تالدى المحكمة الإدارية والمحكمة الإدارية للاستئناف المهام المنوطة به بموجب قانون الإجراء ولةالدمحافظ 
  2المدنية والإدارية والنصوص الخاصة . 

إلى تقديم الرأي القانوني المفصل حول مدى توافق  ولةالدويعود الغرض من استطلاع رأي النائب العام ومحافظ 
ن النظام القضائي لضمان تماشي كل القواني لتزاما ، وكذاالدستورتها مع دستوريالقوانين المشكوك في مدى 

زيد من يضمانات إضافية مما  الشفافية، وتوفرأن هذه العملية تعزز  ة، كماالدستوريواللوائح مع الأحكام 
  3مصداقية النظام القضائي والعدالة. 

 ة )قرار الإرسال(:ستوريالداتخاذ القرار بشأن الدفع بعدم  .3

لبت في ا هعلي القاضي، يتوجبوبعد إتمام إجراءات التحقيق واستطلاع رأي الجهات المعنية من طرف 
من  61 ةلماداكما جاء في الفقرة الثانية من  بحتة،إذ يكون ذلك عن طريق تشكيلة قضائية  ،إرسال طلب الدفع
" إن كانت تشكيلة الجهة القضائية تضم مساعدين غير قضاة تفصل  بـ:، القاضية 66/01القانون العضوي 

 م مؤهلينيجعله ممامحترفين، السبب في ذلك إلى أن المسألة قانونية وتحتاج قضاة  دون حضورهم "، إذ يرجع
 4 المساعدين.وحدهم للبت في إرسال الدفع دون بقية 

 ة بقاض  الابتدائي تفصل المحكمةعام  الاجتماعي، وكأصلحيث نجد المساعدين في المحاكم التجارية أو القسم 
صل بتشكيلة تفداري فالمحاكم الإدارية والمحاكم الإدارية للاستئناف ضاء الإالق العادي، أما بالنسبة للقضاءفرد 

 5جماعية ثلاثة قضاة على الأقل. 
 أمام حالتين:ليتم الفصل بموجب قرار مسبب بالقبول أو الرفض مما يجعلنا 
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 الإرسال:حالة رفض  .أ
ى نه يتم تبليغ قرار رفض الإرسال إلإف ،ية )حسب الحالة(معنفي حالة رفض إرسال الدفع من طرف الجهة ال

من القانون  69 ةالمادأيام من تاريخ صدوره حسب ما جاء في  2أجل  الضبط، فيالأطراف من طرف أمانة 
يكون هذا القرار محلا للاعتراض إلا عند الطعن ضد القرار الفاصل في النزاع أو جزء  ، ولا66/01 العضوي

 1 ومعللة.منه ويكون بموجب مذكرة مكتوبة منفصلة 
  الإرسال:حالة قبول  .ب

يتم إرسال الدفع بعدم  ،66/01من القانون العضوي  60 ةالمادعند استيفاء الشروط المنصوص عليها في 
 الة(الح)حسب  ولةالدمجلس  العليا، أوة بموجب قرار مع عرائض الأطراف ومذكراتهم إلى المحكمة الدستوري
ذه الحالة ه ة، وفيالدستوريأيام من صدوره لإخضاعه للفحص المعمق قبل تقرير إحالته إلى المحكمة 01خلال 

 2 ة.دستوريالغاية صدور قرار الجهات القضائية العليا أو المحكمة  الأصلية إلىيتم إرجاء الفصل في الدعوى 
ي الدعوى الأصلية، إذ أن هناك حالات لا غير أن المشرع قد أقر استثناءات ترد على قاعدة إرجاء الفصل ف

فنجد  ستورلدايمكن فيها تطبيق وقف الفصل في الدعوى الأصلية، حفاظا على الحقوق والحريات التي يكفلها 
أن إرجاء الفصل في النزاع لا يترتب عنه وقت التحقيق واتخاذ الاجراءات التحفظية أو المؤقتة، كسماع الشهود 

جراء الخبرات الضرورية من أجل ضمان سير التحقيق.    3وا 
 وتمثلت هذه الحالات فيما يلي:

قييد لذي يقضي بتأن يكون الشخص قد حرم من الحرية بمعنى أن الشخص تحت الإجراء القانوني ا -
 .المؤقت أو السجن طريق الحبسحريته سواء عن 

 الحرية.للحرمان من  حدعند ما تكون الدعوى تهدف إلى وضع  -
يترتب على عدم الالتزام بالآجال  إذ ،دةوجوب الفصل في مدة زمنية محد علىعندما ينص القانون  -

 الإجراءات.بطلان  القانونالتي حددها 
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عتبارها إجراء عاجل يهدف إلى تجنب ضرر جسيم لا يمكن إصلاحه حماية في مسائل الاستعجال با -
   1للحقوق أو المصالح التي قد تتعرض للخطر. 

ول الدفع وتم العليا حة وفي حالة فصل الجهة القضائية الابتدائية في النزاع دون انتظار قرار الجهات القضائي
ثنائية الحكم الابتدائي إلا في الحالات الاست هذه الحالة تؤجل جهة الاستئناف الفصل في حكمها، فياستئناف 
  2 سابقا.المذكورة 
  إجراءات التصفية أمام الجهة القضائية العليا الثاني:المطلب 

دفوع التي في البلاد بعملية الغربلة الدقيقة لل تينالجزائري أعلى هيئتين قضائي ستوريالدّ أناط المؤسس 
حيث يقوم كلاهما بفحص شروط إثارة  ،ةستوريالدإحالتها على المحكمة  الدنيا، قبلتحال إليها من المحاكم 

جات التقاضي در  الانسجام بينإذ يضمن إجراء التصفية الثانية  الإحالة:الدفع وجديته من جديد بدقة أكثر قبل 
احترام  ة ضمنستوريالدفي إعداد الاجتهاد القضائي للمحكمة  ناحية، والمساهمةالتابعة لكل من الجهتين من 

يجعلنا أمام ثنائية التصفية  ولةالدإلا أن تعدد طرق إخطار المحكمة العليا ومجلس  3 لها.الصلاحيات الحصرية 
الناجمة عن الإخطار المباشر وتمثلت طرق الإخطار فيما  ةالمباشر، ووحدة التصفيعن طريق الإخطار غير 

 يلي:
عن طريق قرار بإرسال الدفع إليها صادر عن محكمة ابتدائية أو مجلس قضائي، أو محكمة إدارية أو  .أ

 .66/01من القانون العضوي  61ة ة حسب الحالة المادمحكمة إدارية استثنائي
ائي، قضعن طريق الاعتراض عن قرار رفض إرسال الدفع الصادر عن المحكمة الابتدائية أو مجلس  .ب

وذلك بمناسبة الطعن في الحكم أو القرار الفاصل  للاستئناف،المحكمة الإدارية أو المحكمة الإدارية  أو
 4 .66/01 من القانون العضوي 69 ةالمادفي النزاع حسب ما جاء في 

 ولةلدامام مجلس أأو  الطعن أمامها بالنقض مرة، بمناسبةعن طريق دفع يقدم أمام المحكمة العليا لأول  .ج
 أمامه.بمناسبة طعن بالنقض أو الاستئناف 
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تص فيخ ولةالدالنسبة لمجلس بف ،عن طريق الدفع أمامها في خصومة ينظر فيها كأول وآخر درجة .د
أما المحكمة العليا  1،الأحزاب السياسية خاصة كقضايابنظر القضايا المخولة له بموجب نصوص 

ومن أمثلة ذلك دعاوى الفصل في  ،دةفنادرا ما تكون جهة تفصل كقاضي موضوع إلا في حالات محد
طلبات التعويض عن الحبس المؤقت غير المبرر أو بمناسبة التحقيق في القضايا الجزائية المتبعة ضد 

  2 .صناف في القضاةالأ وبعض- الولاة-التقاضي كالوزراء متياز اشخاص الذين يتمتعون بالأ
 66/01من القانون العضوي  20 ةالمادالحالة يفصلان في الدفع على سبيل الأولوية عملا بأحكام  وفي هذه

ي في الحالات المنصوص عليها ف إلا ة،الدستوريويرجئان الفصل في الدعوى في حالة الدفع على المحكمة 
 3 .من نفس القانون 29 ةالماد

ق اتصالها بحسب طر  ولةالدة من طرف المحكمة العليا أو مجلس ستوريالدوتختلف آثار الفصل في الدفع بعدم 
 فنكون لدنيا،افتخضع لما يخضع له قاضي الجهة الفضائية  ،كانت تفصل باعتبارها قاضي موضوع بالدفع، فإن

طرف الجهات  منإن كانت تفصل باعتبارها هيئة الفصل بعد إرسال الدفع إليها  وأخيرة، أماأمام تصفية أولية 
ة أو ستوريلدافإنها تفصل إما برفض إحالة الدفع إلى المحكمة  ،القضائية الدنيا التي رأت أن إرسال الدفع جدي

 4بقبوله. 
 تالية:الة من خلال الفروع ستوريالديلي لإجراءات الفصل في قرار الإحالة إلى المحكمة  وسنتعرض فيما

  الأحكام المتعلقة بقرار الإحالة  الأول:الفرع 
م إحالة الدفع يت الدفع، فإنهة بتوفر شروط ستوريالدبعد تأكد قضاة الموضوع المثار أمامهم الدفع بعدم       

ه الجهات لهذ ستوريالدأو المحكمة العليا، وقد أناط المؤسس  ولةالدعلى الجهات القضائية العليا سواء مجلس 
ة الثانية بعد قيامهم بعملية التصفية أو الغربل ة،الدستوريالقضائية سلطة حصرية في إحالة الدفع على المحكمة 

 66/01.5والنهائية للدفع ضمن القيود والإجراءات المنصوص عليها في القانون العضوي في
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 يه، فقدفة أمام الهيئة المكلفة بالبت ستوريالدونظرا لما لآلية الإحالة من أهمية في استكمال إجراءات الدفع بعدم 
 1 ذاته.خصها المشرع بأحكام دقيقة ترتب آثارا على سير الخصومة وعلى الدفع في حد 

 :فعالدالتشكيلة الفاصلة في  .1
يوجه  62 ةالمادمن القانون العضوي على أن قرار إرسال الدفع المنصوص عليه في  61 ةالمادنصت 

إذ  ،ولةدأو محافظ الاللذان يستطلعان فورا رأي النائب العام  ولةالدإلى الرئيس الأول للمحكمة العليا أو مجلس 
 1ه خلال أجل أقصا لتماساتها ولةالدلدى مجلس  ولةالديقدم كل من النائب العام لدى المحكمة العليا ومحافظ 

ل لتشكيلة خاصة يرأسها رئيس ك دأن الإحالة والفصل فيها يعو  همن القانون نفس 26 ةالمادكما أضافت  ،أيام
( أو نائبه عند تعذر ذلك وتتكون من رئيس الغرفة المعنية  ولةالدجهة قضائية عليا ) المحكمة عليا / مجلس 

في تحديد  إذ يرجع السبب ،ولةالدالرئيس الأول للمحكمة العليا أو مجلس  وثلاثة مستشارين يعينهم حسب الحالة
تشكيلة خاصة للفصل إلى أهمية قرار الإحالة أو القرار برفض الإحالة كون ذلك لا يؤثر على حقوق وحريات 

 2المواطن وعلى مآل النزاع . 
 آجال الفصل في قرار الإحالة: .0

ة خلال الفصل في المسأل ة، يتمالدستوريإرسال الدفع بعدم  ولةالدالمحكمة العليا أو مجلس  وبعد تلقي
 على الحالة التي يتوجه فيها الأطراف مباشرة إلى هشهرين من تاريخ استلام هذا القرار، ويسري الأجل نفس

فتفصل هاتان الأخيرتان على سبيل الأولوية وفي أجل شهرين في إحالة الدفع  ،ولةالدالمحكمة العليا أو مجلس 
 3 ة.الدستورية إلى المحكمة ستوريالدعدم ب

 ن:حالتيكون أمام تي فأو بشكل تلقائ ولةالدوتكون الإحالة إما بناء على قرار المحكمة العليا أو مجلس 
 ولةالدتفصل المحكمة العليا أو مجلس ":66/01من القانون العضوي  21 ةالمادحسب  المقررة:الإحالة  أولا:

 "شهرين.ة في أجل ستوريالد ة إلى المحكمةستوريالدحسب الحالة في إحالة الدفع بعدم 
حالة عدم فصل المحكمة العليا أو  في 66/01 من القانون العضوي 22 ةالمادإذ أقرت  التلقائية:الإحالة  ثانيا:

ال ة في أجل شهرين ابتداء من تاريخ استلام قرار الارسستوريالدحسب الحالة في قرار الدفع بعدم  ،ولةالدمجلس 
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تسري على الإحالة ة و ستوريالدبقوة القانون إلى المحكمة  أيا تلقائية ستوريالديحال الدفع بعدم  ،ةستوريالدبعدم 
ى لا ة حتتوريسالدتعد من أهم الضمانات لتفعيل الدفع بعدم  العادية، وهذه الآليةالتلقائية نفس أحكام الإحالة 

 1. التماطلتضيع الحقوق نتيجة 
 الإحالة:إعداد قرار  إجراءات .3

استطلاع يقوم مباشرة ب ،ةستوريالدالدفع بعدم  ولةالدبعد تلقي الرئيس الأول للمحكمة العليا أو مجلس 
حسب الحالة، بالإضافة إلى تمكين أطراف الخصومة التي أثير الدفع  ولةالدرأي النيابة العامة أو محافظ 

  نص غم من عدموعلى الر  في فقرتها الثالثة، 61 ةالمادبمناسبتها من تقديم ملاحظاتهم  المكتوبة حسب 
من  01 ةالمادإلا أن إعمالا  بأحكام  ولةالدالمشرع الجزائري عن كيفية استطلاع رأي النيابة العامة أو محافظ 

دارية ة لقانون الإجراءات المدنية والإجوع إلى الأحكام العامّ والتي نصت على الرّ  66/01القانون العضوي 
، فإن إجراءات وشكل وآجال استطلاع الرأي والملاحظات المكتوبة تخضع لأحكام وقانون الإجراءات الجزائية

مثيل بمحام معتمد لدى المحكمة العليا أو هذين القانونين مع مراعات أجل شهرين المحدد للفصل، كما أن الت
ر الجهتين القضائيتين المركزيتين أمة في حالة إثارة أمام ستوريالدخلال إجراءات الدفع بعدم  ولةالدمجلس 

والولاية  ولةالددارية باستثناء من قانون الإجراءات المدنية والإ 112و 111وجوبي تطبيقا لأحكام المادتين 
من قانون الإجراءات  12فقرة  111 ةالمادو  والبلدية والمؤسسات العمومية والوطنية والمنظمات المهنية والجهوية،

جوب توقيع المذكرات المودعة أمام المحكمة العليا من طرف محام معتمد لدى الجهة ية التي نصت على و الجزائ
 2القضائية . 

تقوم الجهة المعنية بإبلاغ هذا القرار إلى  ،ولةمة العليا أو مجلس الدلمحكوعند صدور قرار الإحالة من ا
ويخطر الأطراف المعنيون بهذا القرار من قبل الجهة القضائية في غضون عشرة أيام  الجهة التي أرسلت الدفع،

ر في حال قبول الدفع إذ يتم تحويل القرا 66/01من القانون العضوي  21 ةالمادحسب  من تاريخ صدوره،
ات يرفق بالقرار مذكر و  ،الحالةحسب  ولةالدة بواسطة المحكمة العليا أو مجلس ستوريالدالمعلل إلى المحكمة 

المتعلقة بالدعوى  داتة دون المذكرات والعرائض والمستنستوريالدوعرائض الأطراف المعنيين المتعلقة بالدفع بعدم 
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ة تفصل في دعوى مجردة وهي مدى مطابقة حكم تشريعي أو تنظيمي لنص ستوريالدلأن المحكمة  ،الأصلية
 1. ستورالد

شكل قرار الإحالة إلا أنه بالرجوع إلى أحكام قانون الإجراءات المدنية  01/  66القانون العضوي  ولم يحدد
كمة العليا أو فإن قرار الإحالة الصادر عن الح منه، 01 ةالمادات الجزائية حسب ة وقانون الإجراءوالاداري
طوق، المنلأسباب وأخيرا ا باجة وعرض الوقائع والإجراءات ثمهو حكم قضائي يتكون من الدي ولةالدمجلس 
قضائية الأن يكون القرار مسببا رغم أن مسألة التسبيب مفروغ منها كونها واجبة في جميع الأحكام  ويجب
  2. ستورالدمن  021 ةالماد بموجب

ظر إلى لخصوصية هذا التسبيب ودقته بالن عليها، نظراوقد ذكرها المشرع الجزائري في القانون العضوي وأكد 
ة ويتطلب توريسالدّ القول بأن حكما تشريعيا أو تنظيميا يحتمل فيه عدم  وخطورته، كونأهمية الموضوع المعالج 

 تسبيبا خاصا.  3 يتطلب قرارا مسببا وبالتاليالهين، ته ليس بالأمر دستورية حول مدى ستوريالدرأي المحكمة 

 ةستوريالدة أمام المحكمة ستوريالدالآثار المترتبة على إحالة الدفع بعدم  :الثانيالفرع 
 في قرار الإحالة نكون أمام حالتين: ولةالدبعد فصل المحكمة العليا أو مجلس       
 فض:الر حالة  .1
حسب  ولةالدعلى أنه في حالة رفض المحكمة العليا أو مجلس 66/01من القانون العضوي  27 ةالمادقضت 

عللا، مهذه الأخيرة نسخة من قرار الرفض  ة، تسلمالدستورية على المحكمة ستوريالدالحالة إحالة الدفع بعدم 
)الملغى( كونه لم ينص على حالة رفض الجهات 01/02عولج النقص الذي كان موجودا في القانون  حيث

في  ستوريلداعليه المجلس  ة، والذي تحفظالدستورية على المحكمة ستوريالدا لإحالة الدفع بعدم القضائية العلي
 4 .6101/  11/ 11بتاريخ ر  ج. 61الرأي رقم 
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 .: "تعلل الأحكام والأوامر القضائية "6161من التعديل الدستوري  021المادة  2

 : " يرسل إلى المحكمة الدستورية القرار المسبب للمحكمة العليا أو مجلس الدولة حسب الحالة مرفقا بمذكرات وعرائض الأطراف."01/  66القانون العضوي  من 22المادة  3

امعة الجزائر بن خده بن يوسف مجلة الدراسات ج 01/ 66والقانون العضوي  6161إجراءات الفصل بعدم الدستورية من طرف المحكمة الدستورية من خلال دستور -عبد النور قراوي  4

 .111ص -  6169سنة  0العدد  7القانونية والاقتصادية مجلد 
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ة من ستوريدالعلى ضرورة إرسال نسخة من القرار المسبب لرفض إحالة الدفع بعدم  ستوريالدفقد أكد المجلس 
إمكانية إرسال قرار الإحالة أقر أن  01/02حيث أن القانون العضوي  ،ولةالدو مجلس طرف المحكمة العليا أ

مما ، ةستوريالديتم في حالة وحيدة وهي عند قبول الدفع بعدم  ستوريالدمرفقا بمذكرات وعرائض إلى المجلس 
إن الجهات بالتالي فو  ،ستوريالديؤدي إلى عدم إرسال القرار المسبب في حالة رفض إحالة الدفع على المجلس 

 ستوريالدلمجلس ة دون أن يتمكن استوريالدالمطعون فيه بعدم  التشريعية النص دستوريالعليا تفصل في تقدير 
 ستوريلدالاختصاصاتها، كما أنه وانطلاقا من وظيفة المجلس القضائية  هاتالجمن الاطلاع على احترام تلك 

ل نسخة من القرار المسبب الذي من خلاله تقرر المحكمة العليا فإنه يجب إرسا ستورالدمن السهر على احترام 
 1.  ستوريالدعدم إحالة الدفع إلى المجلس  ولةالدأو مجلس 
قواعد ت معالجتها في النظام المحدد لفقد تمّ  المسألة،حول  ستوريالدالتحفظات التي أبداها المجلس  وبناء على

لة إحا ولةالدومجلس ، إذ تم النص على أنه في حالة رفض المحكمة العليا 6101لسنة  ستوريالدّ عمل المجلس 
  2 بب.المسفإن هذا الأخير يستلم نسخة من قرار الرفض  ستوريالدة على المجلس ستوريالدالدفع بعدم 

 من قرارضائية العليا تسلم نسخة قأصبحت الجهات ال 66/01 وبتدارك هذه النقطة من خلال القانون العضوي
الإحالة  ، كما ترسل القرار المتضمن رفضرا القراالرفض مسببا بشكل يوضح الحجج القانونية التي أسندت له

إلى الجهة القضائية صاحبة الإرسال المثار أمامها الدفع والتي تتولى بدورها تبليغه لأطراف القضية في أجل 
  3 الملائمة.نية لا يتجاوز خمسة أيام قصد اتخاذ جميع الإجراءات القانو 

 حالة القبول: .0
من القانون العضوي  29 ةالمادة حسب ستوريالدة إلى المحكمة ستوريالديترتب على إحالة الدفع بعدم 

لموضوع ا المترتب على إصدار قاضي هوهو الأثر نفسة، ستوريالدإرجاء الفصل إلى حين البت في عدم  66/01
لقرار الإرسال للجهات القضائية العليا، كما وردت استثناءات على ضرورة إرجاء الفصل في الدعوى ويتعلق 

 بالحالات التالية: 
 الدعوى.إذا كان المعني محروما من الحرية بسبب  -

                                                           
 .011ص -مرجع سابق  –فريد دبوشة  1

 .010ص - نفسهالمرجع  –فريد دبوشة  2

 .021ص -مرجع سابق  –عويسات فتيحة  –عطاوي الطاهر  3
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 الحرية.عندما ترمي الدعوى إلى وضع حد للحرمان من  -
 ل.الاستعجانونا بالفصل في آجال محددة على سبيل إذا كانت الجهة القضائية العليا ملزمة قا -

الأساس تهدف ب الموضوع، إذوهي ذات الاستثناءات الواردة بمناسبة إصدار قرار إرسال الدفع من طرف قاضي 
 كفولةوالحريات المضمان الحقوق  والمتمثلة في ة،الدستوريإلى تحقيق الغاية المرجوة من آلية الدفع بعدم 

  1 ا.دستوري
لإخطار ة بعد تقييد رسالة استوريالدكما يترتب على قبول قرار الإحالة انعقاد الاختصاص الرقابي للمحكمة 

الة أو عن طريق الإح الأصل،هو بقرار الجهات القضائية العليا و  كانت الإحالة مصالحها، سواءعلى مستوى 
رقابي إذ يعتبر الاختصاص ال ،قانونا رةمقر الوالإجراءات في موضوع الدفع حسب الآجال  التلقائية، لتفصل

ا ة من بين اختصاصات التي تجعل رقابتها رقابة قضائية لكونهستوريالدالدفع بعدم  ىة علستوريالدللمحكمة 
   2 .نفاذهو بة لاحقة عن صدور القرار رقا
 آلية التصفية وآثاره علىة ستوريالدضوابط الفصل أمام المحكمة  الثاني:لمبحث ا

يها مسألة كما عهد إل ،ة القوانيندستورية دون غيرها سلطة الرقابة على ستوريالدللمحكمة  ستورالدأسند 
يظهر تأثير  اوما يترتب على ذلك من نتائج، كم ،ةستوريالدضبط الآثار الزمنية لقرارها في حالة الدفع بعدم 

ي صورة ، حيث لا يظهر هذا الأثر فهدورها على النظام القانوني لما تحدثه من تصويب فيه وانعكاس على توازن
مي دخل ة التي تتناول حكما تشريعي أو تنظيستوريالدالرقابة السابقة بالقدر الذي يظهر في دعوى الدفع بعدم 

ي ته أمام القاضي العادي أو القاضدستوريقام أحد الخصوم في الدعوى القضائية بالدفع بعدم و  حين النفاذ
 3. هتستورية لفحص مدى دستوريالدأكد من جدية الطلب يحيله إلى المحكمة الإداري والذي بدوره وبعد الت

باختصاصها بالفصل في الدفع بعدم  6161لسنة  ستوريالد عديلالتمن  011 ةالمادالذي أكدته  هو الأمرو 
عضوي  قانون ىإل ستوريالد، كما أحال المؤسس ولةالدة الذي يحال إليها من المحكمة العليا أو مجلس ستوريالد

                                                           
 .069ص -مرجع سابق  –سعاد عمير  –عبد الرزاق حمداني  1

سنة  أطروحة مقدمة لنيل شهادة الدكتوراه جامعة البشير الإبراهيمي برج بوعريريج –الرقابة على دستورية القوانين في الجزائر من المجلس الدستوري إلى المحكمة الدستورية  –سميرة عتوتة  2

 .692ص - 6160 – 6161

 126ص - 6162ثاني سنة السريان الزمني لقرار المحكمة الدستورية في الدفع بعدم الدستورية في الجزائر مجلة الفكر القانوني والسياسي المجلد السابع العدد ال –ليلى  آيت آويلي 3
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ما تجسد في القانون  وهو  1 ،ةستوريالدتحديد اجراءات وكيفيات الإخطار والإحالة والمتابعة أمام المحكمة 
 ة باقتضاب وذلك لعدم اختصاصستوريالدالذي نجده يتعرض لأحكام الدفع أمام المحكمة  66/01 العضوي

عود ، حيث يةستوريالدة أمام المحكمة ريستو الدالمشرع العضوي لتحديد اجراءات الفصل في الدفع بعدم 
 ،لقواعد عملهاإذ حددت هذه الإجراءات في الباب الثالث من النظام المحدد  ا وحدهاالاختصاص في ذلك له

2ة . ستوريالدة في مجال الدفع بعدم ستوريالدتحت عنوان قواعد عمل المحكمة 
 

من خلال  ةستوريالدة أمام المحكمة ستوريالدهذا المبحث إلى ضوابط الفصل في الدفع بعدم  وسنتعرض في
ثم نظام  ة،ريالدستو يس المحكمة ئلى ر عرض إجراءات تهيئة ملف الإحالة للفصل فيه مرورا بالطلبات الموجهة إ

نقية النظام ة من حيث مساهمته في تستوريالدسير جلسات الفصل في الدفع والأثار المترتبة على قرار المحكمة 
لية آكفية صوحماية الحقوق والحريات بصفة عامة وتقييم نظام التّ  ستورالدالقانوني للدولة وتحقيق مبدأ سمو 

في الدفع  ضوابط الفصلإلى  المطلب الأولض في نتعر مطالبين لال للوصول لهذه النتيجة بصفة خاصة من خ
 .ة ستوريلداالآثار المترتبة على الفصل بالدفع بعدم المطلب الثاني وفي  ،ةستوريدالة أمام المحكمة ستوريالدبعدم 

 ة ستوريالد ة أمام المحكمةستوريبعدم الد عفدضوابط الفصل في ال :الأولالمطلب 
لوصول هي ا ة،ستوريالدالجزائري بإرساء آلية الدفع بعدم  ستوريالدإن المغزى من وراء قيام المؤسس 

إذ لا قيمة  ،التشريع عليها ة للحقوق والحريات من مختلف  تجاوزات السلطة وتطاولحماية حقيقيّ إلى توفير 
ق يعد ومن هذا المنطل ،نسان ولا يصون كرامتهلأي نص تشريعي أو تنظمي إذا كان محتواه لا يحفظ حقوق الإ

لصالح  ستوريدالأقرها المؤسس  ة وسيلة أساسية من وسائل الرقابة القضائية اللاحقة التيستوريالدالدفع بعدم 
ة لدستورياة إلى المحكمة ستوريالد، وأناط الفصل في مسألة الدفع بعدم همالأفراد لحماية حقوقهم  وصون حريات

بعد الإحالة إليها من قبل الجهات القضائية العليا وخصها بإجراءات تتميز وتختلف عن الإجراءات المتبعة من 
ي مجال ة فستوريالد، إذ تبرز خصوصية المحكمة ليهارات الأخرى الموجهة إطرفها حيال فصلها في الإخطا

 ،ة من خلال جملة من الضوابط والإجراءات القبلية المتبعة من قبلها حيال فصلها في الدفعستوريالدالدفع بعدم 

                                                           
 المحكمة الدستورية." : " يحدد قانون عضوي إجراءات وكيفيات الإخطار والإحالة المتبعة أمام6161من التعديل الدستوري  012المادة  1

 662ص - 6162ضوابط الفصل بالدفع بعدم الدستورية أمام المحكمة الدستورية الجزائرية جامعة الوادي مجلة المحكمة الدستورية العدد الثاني جوان  –حنان قدة  2
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ة ستوريالدكمة حوالمتمثلة في إجراءات تهيئة ملف الإحالة للفصل فيه ومعالجة الطلبات الموجهة إلى رئيس الم 1
 .ةستوريالدقبل الفصل في المسألة 

 القبلية(إجراءات تهيئة ملف الإحالة للفصل فيه )الإجراءات  :الأولالفرع 
 يرفقكما قد  ،همة بعرائض الأطراف ومذكراتستوريالدة إلى المحكمة الدستورييرفق قرار إحالة الدفع بعدم 

السجل ة تسجيل قرار الإحالة بستوريالدالمحكمة  المدعمة إذا اقتضى الأمر ذلك، لتتولى كتابة ضبط بالوثائق
بملف الإحالة  ةستوريالدة، ويتم إشعار السلطات المعنية وكذا أطراف الدفع بعدم ستوريالدالخاص بالدفع بعدم 
وسنتعرض لذلك من خلال  2 .لف الإحالةكما يتولى العضو المقرر مباشرة دراسة م المكتوبة،لتقديم ملاحظاتهم 

 :التاليةالعناصر 

   :إشعار السلطات والأطراف بملف الإحالة .1
والإحالة المتبعة  وكيفيات الإخطارالذي يحدد إجراءات  66/01من القانون العضوي رقم 21 ةدالمانصت 
ع ة رئيس الجمهورية فور توصلها بقرار إحالة الدفستوريالد:" تعلم المحكمة يلية على ما ستوريالدأمام المحكمة 

  .ستورالدمن  011 ةالمادحسب الحالة طبقا لأحكام  ولةالدومجلس عن المحكمة العليا  ة، الصادرالدستوريبعدم 

ة أو رئيس الحكومة حسب الحال والوزير الأولعبي الوطني كما تعلم رئيس مجلس الأمة ورئيس المجلس الشّ  
ول الدفع ة حستوريالدملاحظاتهم للمحكمة  يمكنهم إبداءبقرار الإحالة مرفقا بعرائض ومذكرات الأطراف الذين 

 " عليها.ة المعروض ستوريالدبعدم 
ن مكن رئيسي غرفتي البرلمان والوزير الأول أو رئيس الحكومة من إبداء ةالمادالملاحظ من و   أن المشرع وا 

لمجلس ، هو ما تحفظ عليه اإبداء ملاحظاتهملاحظاتهم حول الدفع لكن لم ينص على حق رئيس الجمهورية في 
خول  ستوريالدبقوله : "واعتبار أن المؤسس  3 ،)الملغى(  01/02صه للقانون العضوي عند تفحّ  ستوريالد

إصدار القوانين  ستورالدمن  091و  099و  19/6 ةالمادبموجب  ستورالدرئيس الجمهورية باعتباره حامي 
أقر لرئيس الجمهورية إمكانية طلب إجراء مداولة ثانية في قانون ثم التصويت و  ،بعد مصادقة البرلمان عليها

                                                           
مجلة الأبحاث القانونية  6جامعة محمد لمين دباغين سطيف  6162الداخلي لسنة  أساليب عمل المحكمة الدستورية في مجال الرقابة والمطابقة الدستورية في ظل نظامها-ظريف قدور 1

 092ص - 6162سنة  0العدد  1والسياسية مجلد 

 .669ص-مرجع سابق  –حنان قدة  2

 .012ص -مرجع سابق  –فريد دبوشة  3



 الثاني:       الإطار الإجرائي  للدفع بعدم الدستورية )آلية التصفية(الفصل 

 

11 
 

حكم  الاعتراض بموجبه على ة  الذي يتمستوريالدملاحظاته حول الدفع  بعدم  ءوأنه من باب أولى إبدا عليه،
إنه إذا لم يكن ، واعتبارا بالنتيجة فستورتي يضمنها الدأنه ينتهك حقوقه وحرياته ال ييدعي متقاض ،تشريعي

بإقراره ة ريستو فع بعدم الدظاته حول الدّ قصد المشرع إغفال صلاحية رئيس الجمهورية في إمكانية إبداء ملاح
ن العضوي من القانو  ةالمادظل هذا التحفظ تعد هذه  وفي ،ذلك صراحة لرئيسي غرفتي البرلمان و الوزير الأول

  1" .موضوع الإخطار مطابقة للدستور
منه  06 ةالمادفي  ستوريالدانسجاما مع هذا التحفظ نص النظام الداخلي الذي يحدد قواعد عمل المجلس و 

رية الخاص به هو وجوب إشعار رئيس الجمهو عد تسجيل قرار الإحالة في السجل على أنه أول إجراء يتم اتخاذه ب
طراف، مذكرات الأو  سي غرفتي البرلمان و الوزير الأول و أطراف الدفع بقرار الإحالة ، مرفقا بعرائض ورئي

لمطعون ا شريعي أو التنظيميالتوبالتالي يمكن لرئيس الجمهورية إبداء ملاحظاته حول الدفع ومناقشة الحكم 
توجيه تولى الوزير الأول هذه المهمة بمه و الجمهورية ملاحظاته رغم إعلاإلا أنه لحد الساعة لم يقدم رئيس  ،فيه

ي من رئيس المجلس الشعبي الوطنالأمة و تمكين رئيس مجلس ممثلا للسلطة التنفيذية و  ملاحظاته المكتوبة
ن الحكم ، بهدف منحهم الفرصة في الدفاع عةستوريبارهما طرفي في الدعوى الدتقديم ملاحظتهما المكتوبة باعت

                    2 .ةلطة التشريعيونه صادر من السلك موضوع الدفع التشريعي
ضافة إلى إشعار السلطات  فإنه يتم إشعار جمع الأطراف في الدعوى الأصلية أمام قاضي الموضوع  المعنية،وا 
لسلطات وتوجه ا ة،الدستوريلتقديم ملاحظاتهم المكتوبة حول الدفع بعدم  ،ولةالدأو المحكمة العليا أو مجلس 

إلى  ةستوريالدة المعروض على المحكمة ستوريالدوالأطراف الملاحظات المكتوبة حول الدفع بعدم  ةالمذكور 
  3 يوما من تاريخ إشعارها. 61هذه الأخيرة خلال كتابة ضبط 

                                                           
 19يتعلق بمراقبة مطابقة القوانين العضوية الذي يحدد شروط وكيفيات تطبيق الدفع بعدم الدستورية الجريدة الرسمية العدد  6101أوت  6المرخ في  01د /  / ر. ق.ع / م . 2رأي رقم  1

 .(7-2ص )- 6101سبتمبر  1الصادر بتاريخ 

 .661ص -مرجع سابق  –حنان قدة  2

 61الصفحة الرسمية للمحكمة الدستورية: " على السلطات والأطراف إرسال ملاحظاتهم المكتوبة خلال  6162من النظام المحدد لقواعد عمل المحكمة الدستورية جانفي  0الفقرة  61المادة  3

 يوما من تاريخ إشعارها."
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ات للسلطات الملاحظ وتبليغ هذهوبعد ورود الملاحظات المكتوبة للسلطات المعنية والأطراف إلى كتابة الضبط 
أيام من تاريخ تبليغها، حيث لا يكون موضوعها سوى الرد على  01والأطراف من جديد للرد عليها خلال 

 جديدة.الملاحظات المكتوبة الأولى ولا يمكن أن تتضمن ملاحظات 
 دراسة المقرر لملف الإحالة: .0

ر أو أكثر ر يكون أولها تعيين مق ،إجراءاتة في إطار التحضير لقرار الفصل عدة ستوريالدتتبع المحكمة 
عداد تقرير ومشروع قرار الملف،لدراسة  ويخضع هذا التعيين للسلطة التقديرية الكاملة لرئيس المحكمة  ،وا 

  1 ة.ستوريالد
  الإحالة:التحقيق في ملف 

يخول المقرر جميع الوثائق والمعلومات المتعلقة بملف الإحالة الموكل إليه، وذلك بالاتصال بالجهات الرسمية 
تمثل في قد تكون هذه الوثائق تم بدراستها و وثائق لتهيئة الملف، ثم يقو و  من بيانات يلزمما على للحصول 

  ،وكذا المناقشات البرلمانية لهذا النصموضوع الدفع ،  التشريعينصوص مشروع القانون الذى يشمل الحكم 
المقارن من المسائل المشابهة أو الآراء الفقهية حول الموضوع، كما  ستوريالدّ كما قد تشمل موقف الاجتهاد 

يمكن للعضو المقرر في إطار التحقيق في ملف الإحالة أن يستعين بخبير في الموضوع بعد موافقة رئيس 
للخبرة لا يكون إلا في المواضيع التي تتجاوز المعارف العلمية والتقنية للمقرر ولا ة، واللجوء ستوريالدالمحكمة 

 2 .تشمل بأي حال المسائل القانونية
 :تحضير مشروع قرار 

الحجج التي أثارها الأطراف في ملاحظاتهم المكتوبة ة و تمحيص الأدلو بعد انتهاء المقرر من دراسة ملف الإحالة 
ئيس المحكمة ر يقوم بإعداد تقرير ومشروع قرار يسلمه إلى  المحددة، فإنهواستعاد الوثائق التي تصل بعد الآجال 

تبر فيع ة،الدستوريونسخة إلى كل واحد من الأعضاء وفقا للنظام المحدد لقواعد عمل المحكمة  ة،الدستوري
ويظهر هنا دور العضو  3. ةستوريالدقرار الفصل في الدفع بعدم  قرر أو الأعضاء المقررين مهندسوالعضو الم

                                                           
 .091ص -أساليب عمل المحكمة الدستورية مرجع سابق  –ظريف قدور  1

 .622ص -مرجع سابق  –ان قدة حن 2

 .101ص -مرجع سابق -المحكمة الدستورية بين النص والتطبيق في حماية الحقوق والحريات  –قراوي عبد النور  3
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مقرر ، إذ لا يكون الدفع مهيئ للفصل إلا بعد انتهاء الةالدستوريبعدم المقرر في التحضير للفصل في الدفع 
  1 .من مهمته في التحقيق والدراسة المعمقة لملف الإحالة

 ةستوريالدالطلبات الموجهة إلى رئيس المحكمة  الثاني:رع فال
لبات تتعلق بالدفع ة طستوريالدة قد ترد إلى رئيس المحكمة ستوريالدأثناء التحضير للفصل في الدفع بعدم 

 في:تتمثل 
  ة:الدستوريالتدخل في إجراء الدفع بعدم  طلب .1

إلا أن هناك أشخاص أو  ،الأطرافهي محددة  مثل الدعوى القضائية العادية ة مثلهاوريستالدالدعوى 
 بعض وقد أظهرت الدعوى،وهي غير مدرجة في فع، الدجمعيات أو أشخاص معنوية تكون لها مصلحة في 

 الدعوى،ف في طر  وهي غيرة بأن بعض الجمعيات مثلا لها مصلحة في الدفع ستوريالدالتجارب في الدفع بعدم 
حيث  منه، 69 ةالمادفي  ونص عليهاة تكفل بهذه الحالة ستوريلداولذا فإن النظام المحدد لقواعد عمل المحكمة 

  التالية:ذلك ضمن الشروط و  2 ،ةستوريالديمكن لكل ذي مصلحة أن يتدخل في إجراء الدفع بعدم 
 ة.الدستوريتقديم طلب مكتوب إلى رئيس المحكمة  -
ة الحكم يدستور بالضرر الذي قد يلحقه عند تقرير  ويمكن تبريرهاتوافر المصلحة في المتدخل  -

 ته.دستوريالمعترض عليه أو عدم  التنظيميأو  التشريعي
 3 المداولة.تقديم طلب التدخل في آجاله المحددة بالفترة التي تسبق وضع الدفع في  -

تفيد من ويس الدفع،بمجرد قبول الطالب فإن الغير يصبح طرفا كامل الحقوق الممنوحة للطرف العادي في و 
 4 .ستفيد بها الأطراف الأخرى في الدعوىتجميع الاجراءات التي 

  ة:ستوريالدالتنحي من ملف الدفع بعدم  طلب .0
لى ع ة تقديم طلب التنحي من ملف دفع معين، تمت الإحالة لهستوريالديمكن لأحد أعضاء المحكمة       

ه هذا ويوج بحياده،ة، إذا قدر أن مشاركته في الفصل في هذا الملف من شأنها المساس ستوريالدالمحكمة 
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في طلب  ويتم الفصل فيه،ة لعرضه على هيئه المحكمة للفصل ستوريالدالطلب معللا إلى رئيس المحكمة 
 لقضائي،اتي يقوم عليها التنظيم من الأسس الجوهرية الّ  يعد التنحيالمعني، إذ  التنحي دون حضور العضو

 ، من أجل تعزيز الاطمئنان من جانب الأطرافميلتحقيقا للحياد الواجب لدى القضاة والابتعاد بهم عن مضنة ال
رساء الثقة في الأحكام الصادرة   1عنهم.وا 

 ة:الدستوريطلب رد عضو من أعضاء المحكمة  .3
ة وريالدستورية أن يقدم طلبا معللا برد عضو من أعضاء المحكمة تسديمكن لأحد أطراف الدفع بعدم ال

من النظام المحدد لقواعد عمل  62 ةالمادوقد نظمت  2 ،ةستوريالدلأسباب جدية قد تمس بحياد المحكمة 
جراءاته، إذ  ،ةستوريالدة إجراءات طلب رد عضو من أعضاء المحكمة ستوريالدالمحكمة  وحددت شروطه وا 

ي ، كما يكون قبل وضع الدفع فللا  ة ويكون معالدستورييجب أن يكون عن طريق طلب يقدم لرئيس المحكمة 
ة في طلب ستوريالدالمداولة، ويعرض رئيس المحكمة الطلب على العضو المعني لإبداء رأيه، وتفصل المحكمة 

تى ة وذلك حستوريالدالحقوق الأساسية لأطراف الدفع بعدم  وبعد الرد من الرد دون حضور العضو المعني،
اف ثقة الأطر ة موضع احترام و ستوريالديكون القرار الفاصل فيه بعيدا عن التحيز والشبهات ولتبقى المحكمة 

  3 .ها، بانتفاء الأسباب التي يمكن أن تمس بحيادبوصفها حامية الحقوق والحريات
 نظام سير جلسات الفصل والحكم فيها :الثانيالمطلب 

لأول مرة منذ تأسيسه على قواعد إجرائية ذات طابع قضائي في النظام المحدد  ستوريالدنص المجلس 
ة يعود إلى نزاع حول حق موضوعي أمام القضاء ليتحول إلى ستوريالدلكون أساس الدفع بعدم  4 ،لقواعد عمله
ؤول إليها ة يستوريالدومن بعده المحكمة  ستوريالدة حكم تشريعي أو تنظيمي، والمجلس دستورينزاع  حول 

اكمة مع احترام قواعد المحالاختصاص بالفصل في هذا النزاع بما يتطلب اتباع إجراءات خاصة خلال الجلسة 
  :روع التالية وسنتناول ذلك من خلال الف 5، ومن بعدها المداولة والنطق بالقرار سيرها العادلة أثناء
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 نظام سير الجلسة    :الأولالفرع 
بشأن الدفع  فإنه يقوم بإعداد تقرير ،ةستوريالدبعد انتهاء العضو المقرر من التحقيق في ملف الدفع بعدم 

رئيس  ة ليقوم على إثرهتوريالدسالمقدم ومشروع قرار بخصوصه، يسلم نسخة منه لرئيس وأعضاء المحكمة 
 تنعقد بحضورو والتي تكون علانية  تاريخها،ة مع تحديد ستوريالدة بجدولة جلسة الدفع بعدم ستوريالدالمحكمة 

ي غرفتي رئيسو  ةحيث يتم تبليغ السلطات المتمثلة في رئيس الجمهوري 1، وممثل الحكومةالمحامين والأطراف 
يقة ، ولم تحدد طر الجلسةاريخ وكذا أطراف الدفع بت ،البرلمان والوزير الأول أو رئيس الحكومة حسب الحالة

، سواء لمحددة للتبليغ إلا أنه قياسا على تبليغ الاشعارات والملاحظات والوثائق فإنه يكون بكل وسائل الاتصا
شره في يتم ن كما، جلساتإلكترونية أو غيرها، كما يتم تعليق الجدول المتضمن هذا التاريخ بمدخل قاعة ال

ة، الأمر الذي يدل على أن العلم بتاريخ الجلسة لا يقتصر على المعنين ستوريالدالموقع الالكتروني للمحكمة 
  2.  ةحسب بل يمتد إلى الكافبالدفع ف

بعذر  بهاالاجتماعات، أما في حالة غيات و تنعقد الجلسة من قبل الرئيس الذي يتولى رئاسة المداولات والجلسو 
، وكقاعدة ية بشكل تلقائلمحكمة يتولى الجلسفإن العضو الأكبر سنا في ا ،أو حصول سبب يمنعه من الحضور

ه القاعدة ة، إلا أن هناك استثناءات  لهذيالدستور عامة فإن الجلسات تكون علنية عندما يتم النظر في الدفع بعدم 
، يمكن لرئيس المحكمة أن يقرر من تلقاء نفسه أو بناء على ستوريالدّ تحددها قواعد العمل الخاصة بالمحكمة 

ويتخذ هذا القرار إذا كان من الممكن أن تؤدي الجلسة  ،طراف المعنية بالقضية عقد جلسة سريةطلب أحد الأ
العلنية إلى المساس بالنظام العام والآداب العامة  إذا تأتي هذه الإجراءات لضمان حماية المجتمع والحفاظ على 

  3. لهالقيم والمبادئ الأساسية 
لجلسات اقبل انعقاد  اة فإن رئيس المحكمة يصدر قرار ستوريالدبموجب الأحكام القانونية لنظام عمل المحكمة و 

 يشمل سير الجلسات، ويتناول تنظيم الأفراد والإشراف على ضبط عملية التسجيل والبث السمعي 
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تمتع رئيس ي وفقا لهذا النظام والنزاهة،ة شفافييضمن ال البصري، والتنسيق مع التغطية الإعلامية للجلسات بما
دارة النقاشات بفعالية.   1المحكمة بصلاحية شاملة أثناء الجلسات لضبط النظام وا 

 ن حضورموبعد افتتاح الجلسة يدعو رئيس المحكمة كاتب الضبط لينادي على الأطراف وممثل الحكومة ويتأكد 
 ره حولتقريثم يدعو العضو المقرر لتلاوة  الجلسات،محام الأطراف وتدوين كل ما دار في الجلسة في سجل 

جيل الجلسة ولا يترتب على غياب الأطراف وممثل الحكومة تأ فيه،ة الذي تم تكليفه بالتحقيق ستوريالدالدفع بعدم 
  2 بتاريخها.إذا تم تبليغهم 

يليهم  ممثل  ،يةملاحظاتهم الشفو وبعد تلاوة المقرر لتقريره يتيح رئيس المحكمة للأطراف ومحاميهم فرصة تقديم 
لكل  دقيقة  01ويجب أن تكون جميع الملاحظات باللغة العربية مع الالتزام بمدة لا تتجاوز  ،الحكومة للرد

ولا يمكن لأطراف الدعوى سواء  3 ،، إذ يسهم هذا الإجراء في تعزير الشفافية المتعلقة بالدعوىطرف أو محاميه
ة  ستوريلدالشفوية الاحتجاج بانقضاء الدعوى التي تمت بمناسبتها إثارة الدفع بعدم في الملاحظات المكتوبة أو ا

، وىعسبب انقضائها، سواء التقادم أو التنازل أو الوفاة أو لأسباب أخرى تختلف بحسب طبيعة الد كان مهما
والدفع بعدم  ةالموضوعيمنه على الفصل بين الدعوى  96 ةالمادفي  01/  66وقد نص القانون العضوي رقم 

لإرسال  ا، على الرغم من أن الارتباط بينهما كان شرطا أساسيةستوريلف للمحكمة الدة بمجرد إحالة المستوريالد
ا الشرط عند ذنه يكفي توافر هإة، فستوريالد، ومن ثم إحالته إلى المحكمة لى الجهات القضائية العلياالدفع إ

فى ة فإنها تستمر في الفصل في الدفع حتى لو انتستوريالد، أما عند إحالته إلى المحكمة دراسته أمام القضاء
كمة هو ما يتفق والطبيعة العينية للقرار الصادر عن المح ة،ستوريالدالارتباط بين دعوى الموضوع والدفع بعدم 

  4ة. ستوريالد
قابلة للتجديد  تاريخ الإخطار بدأ سريانها مني ،أشهر 9بـ  ستوريالدأما بالنسبة للآجال فقد حددها المؤسس  

ة ة ويبلغ للجهة القضائية صاحبستوريالدبناء على قرار مسبب من المحكمة  ،أشهر 9مرة واحدة ولمدة أقصاها 
هذه المدة والتي تبدو من الوهلة الأولى أنها طويلة، إلا أنها مربوطة  ستوريالدوقد حدد المؤسس  ،رطاالإخ
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اف للرد عليها السلطات والأطر  تمنح للسلطات المعنية والأطراف لتقديم ملاحظاتهم المكتوبة وتبليغبالآجال التي 
من النظام المحدد لقواعد عمل المحكمة  61ة وفقا للمادة ستوريالدفي آجال يمكن أن يمددها رئيس المحكمة 

 1ة. ستوريالد

 احترام قواعد المحاكمة العادلة  الثاني:الفرع 
بعة من ة إجراءات تختلف عن تلك المتستوريالدفي إطار فصله في الدفع بعدم  ستوريالداتبع القضاء 

ة قواعد توريسالدة قضائية حيث اقتبست المحكمة دستوريفقد أرسى مبادئ  السابقة،طرفه بمناسبة الرقابة 
أ الوجاهية فأقرت مبد الداخلي، ونصت عليها في نظامها الإجرائية،المحاكمة العادلة لكي تدرجها ضمن الضوابط 

 2 بمحام.ونظام علنية الجلسات كما أجازت للأطراف التمثيل 
  ة:الوجاهي مبدأ .1

 ، وهي ضمانة مناء الجلسة المنعقدةالوجاهية هي تمكين الأطراف والسلطات من إبداء ملاحظاتهم أثن
ن رئيس ة، إذ أستوريالدالذي أكد عليه النظام المحدد لقواعد عمل المحكمة و الضمانات التي منحها المشرع لهم، 

ة يطلب من الأطراف أو من محاميهم إبداء ملاحظاتهم الشفوية ثم يمنح الكلمة لممثل الحكومة ستوريالدالمحكمة 
تابية بتبادل تكون كة ستوريالدلتقديم ملاحظاته وتجدر الإشارة في هذا الشأن بأن إجراءات المرافعة في الدعوى 

وهي  ،يةأما الملاحظات التي يبديها الأطراف أثناء الجلسة تكون شفاه ،داتالعرائض والمذكرات والمستن
ت مرافعات هي ليسو ، يل الفكرةالملاحظات التي لم يتطرق لها الأطراف كتابة أو لتوضيح نقطة معينة كتوص

 3 .قيل في العرائض شفاهية يتطرق فيها الأطراف أو ممثليهم إلى جميع ما
  ة:دستوريالجلسة الفصل في الدفع بعدم  ةعلاني .0

ة تكون علنية إلا في ستوريالدبأن جلسات المحكمة  66/01من القانون العضوي رقم  91 ةالمادتنص 
الحالات الاستثنائية المحددة في النظام الذي يحدد قواعد عملها، ويقصد بالعلنية تمكين الأطراف من حضور 
الجلسة والاطلاع على مجرياتها، لأن الأصل في الجلسات أن تكون بشكل علني من أجل إضفاء الثقة والطمأنينة 
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ة ستوريلداتضمن العلنية حياد المحكمة  كما الأطراف،فيها جميع  والوقوف على إجراءات التقاضي التي يتساوى
 1داء المحكمة.فعالية وأووسيلة للتحقق من احترام ضمانات المحاكمة العادلة وتعتبر وسيلة رقابة المواطنين على 

  :إمكانية التمثيل بمحام .3
 مت ة على أنه :"الدستوريفي فقرتها الرابعة من النظام المحدد لقواعد عمل المحكمة  21 ةالمادنصت 

لقانون الوارد في ا هتمكين الأطراف أو محاميهم وممثل الحكومة من تقديم ملاحظاتهم  وجاهيا " وهو النص نفس
ة صفة الاعتماد لدى ستوريالدولم يشترط النظام المحدد لقواعد المحكمة  منه، 90ة دفي الما 66/01العضوي 

 من هذا النظام في فقرتها 21 ةالماداكتفت للمتقاضي و محام الممثل في ال ولةالدالمحكمة العليا أو مجلس 
للمواطنين  ادستورييستخلص من هذا الشأن أن حق الدفاع المكفول و  محاميهم،الرابعة على الطلب من الأطراف و 

لإدارية اوالمجالس القضائية وأمام المحاكم  ون معتمدا لدى المحاكملم يحدد فيه شروط بل يكفي للمحام أن يك
   2أما المتقاضون الذين ليس لديهم ممثل فإنهم يستفيدون من المساعدة القضائية . المحاكم الإدارية للاستئناف،و 

 الفرع الثالث: المداولة والنطق بالقرار
في نهاية الجلسة يتولى أمين الضبط مهمة تسجيل الأحداث التي حدثت في أثناء الجلسة في سجل 

 وعندما يدرج ملف أن يقرر رئيس المحكمة شكل ومحتوى السجل بموجب مقرر رسمي،وذلك بعد  الجلسات،
يحدد الرئيس و  أمين الضبط بتوقيع السجل،و ة في قائمة المداولات يقوم كل من رئيس الجلسة ستوريالدالدفع بعدم 

 التي تنص على :" 20 ةالمادو  ، 3 21 ةالمادتاريخ إصدار القرار بناء على ما تنص عليه الفقرة الأخيرة في 
وتعد  4 ،" د تاريخ النطق بالقرارة ملف الدفع عند نهاية الجلسة في المداولة ويحدستوريالديضع رئيس المحكمة 

النظام  وقد حدد ة قبل إصدار القرار الفاصل فيه،ستوريالدجلسة المداولة المرحلة الحاسمة في الدفع بعدم 
 شروط صحتها إلى النطقيث انعقادها و إجراءات جلسة المداولة من حة ستوريالدالمتضمن قواعد عمل المحكمة 

 .ة من عدمهاستوريالدبالقرار الفاصل في 
 

                                                           
 .697ص –سابق مرجع  –حنان قدة  1

 .120ص  –مرجع سابق  –إجراءات الفصل بعدم الدستورية من طرف المحكمة الدستورية  –قراوي عبد النور  2

 من النظام المحدد لقواعد عمل المحكمة الدستورية: " يوقع رئيس الجلسة وأمين الضبط سجل الجلسات بعد وضع ملف الدفع في المداولة. "  2فقرة  21المادة  3

 .079ص –مرجع سابق  –سات فتيحة عوي –عطاوي الطاهر  4
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 المداولة:انعقاد جلسة  .1
يجة المنطقية فيعد هذا الأخير النت ة،ستوريالدترتبط المداولة ارتباطا  وثيقا بقرار الفصل في الدفع بعدم 

معان النظر المرافعة بوضع الدفعفبعد اختتام جلسة  لهذه الجلسة، الآراء المختلفة  تبادلو  في المداولة للفحص وا 
يس المحكمة استدعاء من رئفتنعقد جلسة المداولة بناء على  ،هالدفع قبل صدور القرار الفاصل فيحول موضوع 

جلسات فإنه لبعد تحديده لتاريخ الجلسة يستدعي الأعضاء لحضورها وحرصا على استمرارية سير ا ة،ستوريالد
وفي حالة وقوع مانع لرئيس المحكمة فإنها تنعقد في التاريخ المحدد لها  يمكن للرئيس تفويض أحد الأعضاء،

حسب  مع مبرر غياب الرئيس ة،ستوريالدوذلك حتى لا تتعطل اجتماعات المحكمة  برئاسة العضو الأكبر سنا،
على  كما قد لا تقتصر المداولة ة،ستوريالدفي فقرتها الثانية من النظام المحدد لقواعد عمل المحكمة  92 ةالماد

اء المحكمة أعض وتوقيع جلسة واحدة بل قد تصل إلى عدة جلسات إلى حين الفصل النهائي في موضوع الدفع،
 1 الجلسات.ة الحاضرون وكاتب الجلسة على محاضر ستوريالد

 المداولة:سة شروط صحة جل .0
ة على أنه لا يشارك في المداولة إلا ستوريالدمن النظام المحدد لقواعد عمل المحكمة  22 ةالمادنصت 

من  11وألا يقل عدد الحضور عن  ،الأعضاء الذين حضروا جلسة الملاحظات الوجاهية التي خصصت للدفع
الذى يقتضي حضور أعضاء المحكمة الذين الأمر  ة،يوأن تكون في جلسة مغلقة أي أنها تعقد بسر  أعضائها،

 فيناقش الأعضاء ة،ستوريالديضمن كتابة جلسات المحكمة  حضروا الجلسة الوجاهية والأمين العام الذي
كما تتخذ المحكمة قراراتها بناء على  ويتبادلون الآراء للوصول إلى قرار، الحاضرون الأدلة والحجج المقدمة،

إذا تساوي عدد الأصوات بين المؤيد والمعارض فإن  الحاضرين في الجلسة،عضاء أغلبية الأصوات بين الأ
 2هو الذي يرجح الكفة ويحدد القرار النهائي. حاسما و صوت رئيس المحكمة يكون 

ويتم النطق بالقرار والتصريح بمنطوقه في جلسة علنية بحضور أعضاء المحكمة الذين تداولوا في الدفع بعدم 
" يقتصر النطق على:ة ستوريالدمن النظام المحدد لقواعد عمل المحكمة  21 ةلماداحيث نصت  ة،ستوريالد

                                                           
 .610ص  –مرجع سابق  –حنان قدة  1

 .071ص –مرجع سابق  –عويسات فتيحة  –عطاوي الطاهر  2
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ي الدفع بعدم ة الذين تداولوا فستوريالدعلى التصريح بمنطوقه في جلسة علنية بحضور أعضاء المحكمة  بالقرار
 1 ". ةستوريالد

  ةستوريالدالأثار المترتبة على الفصل في الدفع بعدم  الثالث:المطلب 
 ة المحال إليها من قبل المحكمة العلياستوريالدفع بعدم دة في موضوع الستوريالدبعد تداول المحكمة 

ة تصدر قرارها بخصوص الدفع المطروح أمامها إذ لا ستوريالدحسب الحالة، فإن المحكمة  ولةالدأو مجلس 
 التاليين:يخرج قرارها عن الاحتمالين 

ما أن  ،ستورالدلا يوجد فيه أي تعارض مع أحكام  دستوري التنظيميأو  التشريعيإما أن تقرر أن النص  وا 
منا ة في هذه الحالة يكتسب النص المعني أستوريالدفإن قررت عدم مخالفة الأحكام  ،دستوريتقرر بأنه غير 

في تدخل  في مواجهة كل الحالات التي اومن ثم يبقى ساري المفعول ونافذ ة،ستوريالدقانونيا ويتحصن بقرينة 
جهة حسب الحالة بغية إعلام ال ولةالدعلى أن يتم تبليغ قرار التحصين إلى المحكمة العليا أو مجلس  مجاله،

وى وهنا تستمر الجهة المعنية بالفصل  في الدع ة بمحتواه،ستوريالدفع بعدم دالقضائية التي أثير أمامها ال
ن كان التصريح بمطابقة الحكم  2،المرفوعة أمامها ونه موضوع الدفع لا يحدث إشكال ك التنّظيميو  التّشريعيوا 

بل يرسخ الحكم ويجعله في منأى عن أي طعن مستقبلي إلا حالة تغيير ، لا يؤثر سلبا على المنظومة القانونية
دم ة لقبول موضوع الدفع والتصريح بعستوريالدسواء كانت مادية أو قانونية فإن استجابة المحكمة  الظروف،
ونطاقه  ة وأثره من جهة،ستوريالدتجعلنا نقف على حجية قرار المحكمة  3 ،يخلف عدة إشكالات تهدستوري

ع بمناسبة الدف انطلاقا منة ستوريالدالزمني من جهة أخرى ومدى فعالية آلية التصفية على عملية الدفع بعدم 
 :لتاليةاع من خلال الفروع ة بخصوص هذا الدفستوريالدالمحكمة  وصولا إلى قرار نزاع معروض أمام القضاء،

 ةستوريالدالآثار المترتبة على قرار المحكمة  :الفرع الأول
ة ريدستو  ة عدمستوريالدعلى أنه إذا قررت المحكمة 6161 ستوريالد عديلالتمن  011/9 ةالمادنصت 

ي لفقدان منالنطاق الزّ  ةالمادفإنه يفقد أثره القانوني كما حددت ذات  نص قانوني تشريعي كان أو تنظيمي،

                                                           
 .619ص  –سابق مرجع  –حنان قدة  1

 .922ص  –مرجع سابق -أساليب عمل المحكمة الدستورية –ظريف قدور  2

 .121ص  –مرجع سابق  –ن طرف المحكمة الدستورية إجراءات الفصل بعدم الدستورية م –قراوي عبد النور  3



 الثاني:       الإطار الإجرائي  للدفع بعدم الدستورية )آلية التصفية(الفصل 

 

71 
 

لمحكمة ا في فقرتها الخامسة بإلزامية قرار ةالمادلأثره القانوني، كما قضت ذات  التنظيميأو  التشريعيالنص 
  1 ة لجميع السلطات العمومية والسلطات الإدارية والقضائية.ستوريالد

 يلي:وستتناول كل منها فيما 
 :ص التشريعي أو التنظيميفقدان الأثر القانوني للن .1

المقصود بذلك و  فإنه يفقد أثره القانوني، دستورية أن حكما تشريعيا غير ستوريالدإذا اعتبرت المحكمة 
عبارة  ستوريلدافقد استعمل المؤسس  ة القانونية،يمن الناح عديم الأثر يمينظالتأو  التشريعيأن يصبح الحكم 

ل في خّ دة تجعله في منأى عن شبهة التّ عبير عن فكرة جوهريّ " فقدان الأثر القانوني" عن قصد من أجل التّ 
ة ريستو الدالمحكمة  اختصاصولذا فإن  صميم اختصاصات المشرع الذي تناط به حصريا سلطة الإلغاء،

حدده وذلك بداية من التاريخ الذي ت وجعله غير مرتب لآثار قانونية، التشريعيينحصر في عزل آثار الحكم 
المشرع لعبارة فقدان الأثر القانون كونه يسمح من جهة إلى  اختيارود كما يع ة في قرارها،ستوريالدالمحكمة 

هة واستقرار المعاملات من ج وعدم المساس بحجية الأحكام السابقة، المحافظة على المراكز القانونية السابقة،
 2أخرى للحفاظ على الأمن القانوني .

 ة:ستوريالدة بعدم ستوريالنطاق الزمني لقرار المحكمة الد .0
ة لدستوريالأثره القانوني جراء قرار المحكمة  التنظيميأو  التشريعيوبالنسبة للنطاق الزمني لفقدان النص 

 011 ةلماداوهذا ما أكدت عليه  ة،ستوريالدفيكون ابتداء من اليوم الذي يحدده  قرار المحكمة  ،تهدستوريبعدم 
فعبارة "اليوم الذي يحدده قرار المحكمة "هو أن المشرع  ،6161لسنة  ستوريالد عديلالتفي فقرتها الرابعة من 

ترك سلطة تقديرية واسعة  للمحكمة من أجل تحديد التاريخ المناسب الذي يبدأ فيه فقدان الأثر القانوني للنص 
 ة بعد نشرهفلها إمكانية التقدير بفقدان أثره فورا ويسري مباشر  تيه،دستوريالمصرح بعدم  نظيميالتأو  التشريعي

ى إلى أجل مسمّ  ةستوريّ الدّ صريح بعدم لقرار التّ  ل الأثر القانونيّ كما يسوغ لها أن تؤجّ  ة،سميّ في الجريدة الرّ 
  3ده . تحدّ 

                                                           
جامعة بلحاج بو شعيب عين تيموشنت  – 01/ 66وأحكام القانون العضوي  6161قراءة في دستور -اختصاص المحكمة الدستورية بالنظر في الدفع بعدم دستورية القوانين -جنادي نسرين  1

 .911ص– 6162مجلة الحقوق والعلوم السياسية جامعة خنشلة سنة -

 .122ص –مرجع سابق  –إجراءات الفصل بعدم الدستورية من طرف المحكمة الدستورية –قراوي عبد النور  2

 .910ص –سابق المرجع ال –جنادي نسرين  3
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حقوق والحريات وال ،ةستورية في هذه الحالة إيجاد مواءمة بين أثر قرارها بعدم الدستوريإذ يتعين على المحكمة الد
ته وبالتالي توريرت عدم دسالذي قر  ،التنظيمي أو ص التشريعيالمكتسبة التي اكتسبها الأفراد في فترة نفاذ الن

وعليه للمحكمة كامل السلطة التقديرية في تحديد اليوم الذي يترتب  1حماية هذه الحقوق والحريات المكتسبة،
متزامنا وتاريخ قرار المحكمة كما قد تؤجل الأثر القانوني  كن أن يكونإذ يم عليه فقدان النص القانوني لأثره،

أن ك ة إلى أجل مسمى تحدده بكل حرية وفقا لطبيعة المسألة المعروضة عليها،ستوريلقرار التصريح بعدم الد
المحكمة ف عملية،وهذا لاعتبارات  سمية،أشهر من تاريخ نشره في الجريدة الرّ  12تحدد بأن يفقد أثره بعد سنة أو 

ة تقوم بإجراء تقدير شامل للمصالح والآثار المالية والإدارية والتعامل ستورية عند التصريح بعدم الدستوريالد
ة موضوع الدفع ووفق ما يطرحه كل دفع بعدم عة الأحكام التشريعيبمرونة كبيرة مع هذه الآثار وفقا لطبي

  2ة .ستورييذ التصريح بعدم الدة من خصوصيات عملية وقانونية في تنفستوريالد
 ة:والتشريعية تجاه السلطتين القضائية قرار المحكمة الدستوري آثار .3

لمخاصم من ا التنظيميأو  التشريعية النص دستورية أو عدم دستورية بستوريالدتكون قرارات المحكمة 
طرف أحد الأطراف في المحاكمة أمام جهة قضائية ما نهائية وملزمة لجميع السلطات العمومية والسلطات 

ويبلغ قرارها إلى رئيس  ،6161لسنة  ستوريالد عديلالتمن  011 ةالمادمن  11الإدارية والقضائية بنص الفقرة 
لى الوزير الأول أو رئيس الحكومة حسب الجمهورية ورئيس مجلس الأمة ورئيس المجلس الشعبي  الوطني وا 

حسب الحالة لإعلام الجهة القضائية التي أثير  الدولةمجلس  كما يبلغ أيضا إلى المحكمة العليا أو الحالة،
  3. 66/01 من القانون العضوي 92 ةالمادمن  12أمامها وفقا لأحكام الفقرة 

  حالتينونكون هنا أمام  :القضائيةة تجاه السلطة ستوريالدآثار قرارات المحكمة: 

                                                           
المجلة الأكاديمية للبحوث القانونية والسياسية  6سطيف  –لسيادية كلية الحقوق والعلوم ا-الإضافات التي قدمتها المحكمة الدستورية لإجراءات الدفع بعدم دستورية القوانين -زبيري وهيبة  1

  .222ص - 6162المجلد السابع العدد الثاني سنة 

 127ص  –مرجع سابق  –إجراءات الفصل بعدم الدستورية من طرف المحكمة الدستورية –قراوي عبد النور  2

 910ص –مرجع سابق  –جنادي نسرين  3
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إن الحكم ف للدستور التنظيميأو  التشريعية وعدم مخالفة الحكم ستوريالدأي حالة التصريح ب الأولى:الحالة 
ته إلا دستوريعدم با لا يجوز الدفع مجددائيا و ة نهستوريالديبقى ساري النفاذ ولا يفقد أثره ويكون قرار المحكمة 

 1مامها.أويبلغ إلى الجهات القضائية المعنية بذلك لتستمر في الفصل في الدعوى المرفوعة  إذا تغيرت الظروف،
در من المحكمة ة الصاستوريالدالتصريح بعدم  فيكون قرار ة،ستوريالدّ أي حالة التصريح بعدم  الثانية:الحالة 

الجهات و ة والإدارية، وتعتبر الجهات القضائية العادية التشريعية ملزما لجميع السلطات القضائية و ستوريالد
ة الطبيعة ستوريلداة في إعطاء القرارات المتعلقة بالدفع بعدم ستوريالدالقضائية الإدارية الشريك المباشر للمحكمة 

ت الجها ة يتم إعلامستوريالدّ ة القاضي بعدم ستوريالدالتنفيذية الملزمة لها، فبمجرد صدور قرار المحكمة 
 :التاليةالقضائية، والتي تقع عليها الالتزامات 

ة مباشرة في إطار النزاع أو المحاكمة التي طرح بمناسبتها الدفع بعدم ستوريالدتنفيذ قرار التصريح بعدم  -
 .ةستوريالدوذلك من أجل الفصل في الدعوى الأصلية وفق مقتضيات قرار المحكمة  ة،ستوريالد
ة في إطار النزاعات أو المحاكمات المماثلة التي تكون مطروحة أمامها ستوريالدتنفيذ قرار التصريح بعدم  -

خاصة إذا تعلق الأمر بجانب من الجوانب الإجرائية التي يطبق فيها وفق  ،ةستوريالدوقت التصريح بعدم 
 المبادئ العامة لنفاذ القوانين مبدأ الأثر الفوري.

عرض عليها ت المحاكمات التيته على النزاعات أو دستوريالمصرح بعدم  التشريعييق الحكم استبعاد تطب  -
 2 ة.الدستوريبعد صدور قرار التصريح بعدم 

  التنفيذيةة أو التشريعية تجاه السلطة ستوريالدآثار قرارات المحكمة: 
تدة ة حكم تشريعي أو تنظيمي سيترك فراغا قانونيا في الفترة الممدستورية بعدم ستوريالدإن قرار المحكمة 
ره كما يختلف فراغا قانونيا في حالة بداية سريانه منذ تاريخ صدو  سريانه، وتاريخ بدايةبين تاريخ هذا القرار 

م كة من أجل مراجعة الحالتنظيميأو السلطة  التشريعيوذلك في انتظار تدخل المشرع من أجل إلغاء الحكم 
ووضع التدابير الضرورية لإزالة الآثار التي يرتب عنها مع اعتبارات الأمن القانوني والحفاظ على  لتنظيميا

 3 المكتسبة.المراكز القانونية 
                                                           

 222ص –بق مرجع سا –زبيري وهيبة  1

 170ص –مرجع سابق  –إجراءات الفصل بعدم الدستورية أمام المحكمة الدستورية  –قراوي عبد النور  2

 916ص –مرجع سابق  –جنادي نسرين  3
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ن كان يستوجب في الأصلدستورية بعدم ستوريالدمن ثم فإن تصريح المحكمة و   ة حكم تشريعي أو تنظيمي وا 
عين على غير أنه يت تها سارية المفعول،دستوريإذ لا يسوع ترك قاعدة قانونية ثبت عدم ، إعدام القاعدة فورا

 ن السياسيالميداما سيترتب عنها في  وتقدير كل، ة التنبؤ بالآثار التي ستنجم عن ذلكستوريالدالمحكمة 
 1 .العامةلأجل المحافظة على التوازن بين المصالح الخاصة والمصالح  ،والقانوني والتسيير

 ة ستوريالدتقييم أثار التصفية على الدفع بعدم  :الثانيالفرع 
لى ة عن طريق تصفية الدفوع المثارة أمامه دليل عستوريالديعتبر مجال تدخل القضاء في عملية الرقابة 
ين المتقاضي كما أن الجهة القضائية تعتبر وسيلة وصل ب مشاركته للهيئة المكلفة بالبت النهائي في تلك الدفوع،

لقضاء ة إذ لا يمكن لستوريالدة في عملية ممارسة الإخطار بالإحالة فيما يخص الدفع بعدم ستوريالدوالمحكمة 
  2 الفصل مباشرة في الدفع المثار من قبل المتقاضي.

لقوانين في ة باعتبارها آلية الرقابة البعدية على استوريالدو بالرغم من بروز دور قاضي التصفية في الدفع بعدم 
ته الآلية التي تبناها المؤسس اله 66/01وما تضمنه القانون العضوي  المنظومة القانونية والقضائية الجزائرية،

راء ة آنه  ظهرت عدإلا أّ  ة،ستوريالدللإحالة أمام المحكمة  الجزائري مستبعدا بذلك النظام المباشر ستوريالد
شكاليات أثيرت حول نظام التصفية فيما تعلق بإمكانية التعدي على اختصاصات المحكمة و  ة وحدود توريسالدا 

لهام الذي ا وكذا إبراز الدور التصفية،ة من قبل قضا ولةالددور المصفاة التي تقوم بها المحكمة العليا و مجلس 
سنقدم فيما و  3 ة في تحديد هذه الحدود .ستوريداليؤديه تطوير أسلوب التعاون والتبادل بين القضاة والمحكمة 

سب ح ة،توريالدسمدى أهمية دور القضاء كشريك للمحكمة  زار بكل من الأثر الإيجابي للتصفية وا   يلي
مدى انعكاسه و  المخولة له والأثر السلبي المتعلق بالسلطة التقديرية لقضاة الجهات القضائية، الاختصاصات

 .ةالدستوريكمة على اختصاص واستقلال المح
  ة:ستوريالدالإيجابي للتصفية القضائية للدفع بعدم  الأثر .1

جراء ت ضائية مرحلةقعلى مستوى الجهات ال يعد نظام التصفية القضائية في الجزائر الذي يتم مهيدية وا 
لك من حيث تخفيف العبء عنها وتحسين أدائها وذ ة،ستوريالدشكل إيجابي على وظيفة المحكمة بيساهم و أولي 
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ة لدستورياالجهات القضائية ضمن علاقة قانونية وتنظيمية تربط المحكمة  ىبغربلة الدفوع وتصفيتها على مستو 
وكذا النظام المحدد لقواعد عمل  66/01وقد نظمها المشرع الجزائري في القانون العضوي  بالجهاز القضائي،

ونظامها الداخلي الذي يهدف من خلاله إلى إضفاء، الجودة في أدائها في مجال الرقابة  ةتوريالدسالمحكمة 
 :يلي فيما-ةالتصفي نظام-ام وتتجلى نقاط قوة هذا النظ ة القوانين،دستوريعلى 

كين الجهات ة عند تمستوريالدتخفيف العبء على الجهات القضائية العليا في دراسة وتفحص الدفوع بعدم -
المحكمة  ومن ثم إحالتها إلى الدنيا من عملية التصفية كدرجة أولى قبل إرسالها إلى الجهات العليا،القضائية 

 .ةستوريالدة للفصل النهائي في المسألة ستوريالد
  .لأصليةاالتماطل في الفصل في الدعاوى  إلى التقليص من الدفوع الكيدية التي قد يهدف الأفراد من خلالها-
 .ةالدستورية أمام المحكمة ستوريالدالدعاوي  التقليص من تراكم-
التي ة ستوريلداة بقضايا الدفع بعدم ستوريالدوتجنب إغراق المحكمة  ،ستوريالدتخفيف الجهد على القاضي -

قد يكون مصير معظمها الرفض شكلا أو موضوعا، وعليه يتم حجز الدفوع غير الجدية سواء على مستوى 
الجهات القضائية الدنيا أو على مستوى الجهات القضائية العليا ضمن إطار ما يعرف بغربلة الدفوع بعدم 

 1. ةالدستوري
طريق نظام التصفية يمكنها من التفرغ لعملها  ة عنستوريالداكتظاظ القضايا أمام المحكمة  تفادي أنكما -

س إيجابيا الأمر الذي ينعك ة القوانين والاختصاصات الأخرى الموكلة بها،دستوريالمتمثل في مراقبة  الجوهري،
خاصة مع محدودية الإمكانيات المادية والبشرية للمحكمة  ستوريالدعلى تحسين نوعية الدخول إلى القضاء 

     2. ةستوريالد
ها ولا يمس وتخفيف الأعباء عن ة لوظيفتها،ستوريالدلذا تعد التصفية القضائية عاملا مساعدا في أداء المحكمة 

لأنها  قد تقرر أحيانا عكس ما اتجهت إليه الجهات القضائية بعد إحالة الدفوع إليها بعد  ذلك من استقلاليتها،
 لجهات القضائية مهمته تطبيق القانون دون تقريركما أن القاضي على مستوى ا التدقيق في ملفات الإحالة،

 فإن تكونيه وخبرته القضائية تجعله قادرا على تقرير مسألة الجدية وفرز الدفوع المؤسسة من غيرها، ة،ستوريالد
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ن غلب عليه الشك فإنه يتخذ قرار الإرسال أوو  لنهائي ة التي يعود لها الفصل استوريالدالإحالة إلى المحكمة  ا 
 1قرار ملزم لجميع السلطات ولا يقبل أي شكل من أشكال الطاعن. في شكل
 ة:ستوريالدالسلبي للتصفية القضائية للدفع بعدم  الأثر .0

 وبالرغم من إيجابيات نظام التصفية إلا أن دور المصفاة التي يقوم بها قضاة الجهات القضائية الدنيا،
اع من لم يحصل عليه إجم ولةالدالمتمثلة في المحكمة العليا ومجلس  وخاصة قضاة الجهات القضائية العليا،

قبل رجال القانون كون الكثير منهم يعتبر أن رفض الإحالة من قبل قضاة التصفية هو تعد على اختصاص 
أنها  من القانون العضوي ، 2، 27 ةالمادبل يعتبر بمثابة سدادة ونفس الأصوات تقول بأن  ة،ستوريالدالمحكمة 

ة أن تخضع له وأن المحكمة العليا تنوب عن المحكمة ستوريالدذات دور إعلامي ليس إلا وعلى المحكمة 
كمة مقالها المنشور في مجلة المحة في ستوريالدوهو ما عبرت عنه ليلى عسلاوي عضو المحكمة  ة،ستوريّ الدّ 
لو ألقينا نظرة سريعة على الصعيد العالمي بأن : "هذا النقاش ليس بالأمر الجيد، ف 6162ة لعدد جوان ستوريالد

عتبر حيث ا ،و محكمة النقض ستوريالمجلس الدنجد أنه على سبيل المثال في فرنسا نشأ تنازع فعلي بين 
والثاني اعتبرت أنه يشكك في صلاحياتها بل وصل الأمر إلى الحديث عن  ،الأول بأنه جرد من صلاحياته

ى ا لا يزال مستمرا إلى يومنا هذا عليهذه الجهة القضائية العليا جدلا حقيقمقاومة محكمة النقض، وقد أثارت 
كما  3 ".ب المحاكموهذا ما أدى إلى الاعتقاد بوجود حر  ،الرغم من أنه ليس صريحا مثلما كان عليه في السابق

تشكل عائقا ي الفرنس ستوريالدالفرنسي أن نظام التصفية المعتمد من طرف المؤسس  ستوريالداعتبر المجلس 
 تقديرة تعود لستوريالدأن مسألة جدية الدفع بعدم  ، كماالدستوريأمام ولوج المواطن الفرنسي إلى القضاء 
يتوقف الدفع هناك إن رأت المحكمة العليا أو مجلس  ة، وقدالدستوريالقاضي وهذا قبل إحالته إلى المحكمة 

ويمنع الأفراد من الوصول إلى إليه وحماية  ، بلالدستوريعمل المجلس  وهذا يعرقلعدم جدية ذلك  ولةالد
 4. حقوقهم التي يمكن أن تتأثر بالقانون محل الدفع
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قررت المحكمة العليا رفض  6160نوفمبر  02ة في ستوريالدبالنسبة للجزائر ومنذ تنصيب المحكمة و       
حيث يقول البعض أنه لا  ،ةستوريالدعلى المحكمة  27وتم إحالة  ،ةستوريالدعريضة للدفع بعدم  61إحالة 

ومع ذلك فهي تمكننا من التأكد من أن قراءة هذه الأرقام تجعلنا نستنتج أن  ،توجد أهمية لهذه الإحصائيات
ولذلك فإن التعدي المزعوم حسب  ،نيةأو ربما أسوأ من ذلك أي سوء  ،رفض الإحالة ليس إطلاقا قضية مزاج
 و مجرد تصور نظرية هستوريالدالمحكمة  ة على اختصاصاتوريستالدرأي ليلى عسلاوي عضو المحكمة 

، 1 لا يمكنه الصمود أمام الممارسات الميدانية والاجراءات التي يكتسبها القضاة لدى الجهات القضائية محض
توفر  ثة من حيريستو الدوبالتالي فإن الدور الرئيسي لقضاة التصفية هو في المقام الأول النظر في الدفع بعدم 

لشروط التي وضعها المشرع في القانون العضوي المحدد لكيفية الإخطار والإحالة المتبعة أمام المحكمة ا
ة النص لأن هذا الاختصاص يعود للمحكمة دستورية، والبت في جدية الدفع دون النظر في مدى ستوريالد
 .ةستوريالد

كما صرح الأستاذ عبد الرشيد طبي رئيس المحكمة العليا أنه من الوقت الذي كان ينتظر فيه الكثير منا 
يوم ة كأسلوب تماطلي لعرقلة السير في المنازعات القضائية، نعاني الستوريالدالإفراط في اللجوء إلى الدفع بعدم 

يله، فعلى لتفعبغية إيجاد الحلول المناسبة  ضعف عدد الدفوع المرفوعة، مما يدعونا إلى التساؤل عن أسبابه
عرض دفع  ، بينماالدستوريمنها أحيلت على المجلس  12ة ستوريالدبعدم  ادفع 02المحكمة العليا سجلنا ورود 

 2 .ستوريالدإرساله إلى المجلس  وتم رفض، ولةالدواحد على مجلس 
ة دستوريالومن باب المقارنة نجد أنه في السنة الأولى من صدور القانون المتضمن تطبيق الدفع بالأولوية 

Q.P.C  إحالة 069 في الموضوع من بينها اقرار  167 ولةالدبفرنسا فقد أصدرت محكمة النقض ومجلس، 
ة بالعدد يستور الدة إلى المحكمة وريستالدذي يجعلنا نقف أمام حقيقة أن العائق أمام وصول الدفع بعدم الأمر الّ 

 ،وصاة خصستوريالدوحداثة المحكمة  ،ة للجزائر يعود لعدة أسباب أخرى كحداثة الآلية ككلبنسالمرجو بال
ياته التي لحماية حقوقه و حر رت أساسا كون أن هذه الآلية قر  ،ة لدى المواطن الجزائريستوريالدومستوى الثقافة 

هذا في  صوصا،ة خستوريالدالثقافة ة للموطن عموما و من رفع مستوى الثقافة القانوني فلا بد ،ستورالدمنحها له 
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الإنمائي  ة ببرنامج الأمم المتحدةستوريالدالوقت الذي دخلت فيه الجزائر في اتفاق الشراكة الذي يجمع المحكمة 
ة في تعزيز قدرات المحكمة يالذي تجسدت محاوره الرئيس، 6166شهر ديسمبر من  حيز النفاذ بداية من

ة أحد ستوريلداوالتي يشكل فيها الدفع بعدم  ،ة القوانينقابة على دستوريفي الر ة في ممارسة صلاحياتها ستوريالد
متقاضي للمواطن بشكل عام وال ستورالدها البارزة باعتباره آلية لضمان الحقوق والحريات التي يكرسها هأوج

 6162ة السيد عمر بلحاج في مارس ستوريالدداخلة رئيس المحكمة  هذا حسب ما جاء في م بشكل خاص،
بمناسبة انعقاد الورشتين التكوينيتين حول نظام تصفية الدفوع بعدم  - 6162ة جوان ستوريالدمجلة المحكمة  -
عدم ع بة والمعالجة الداخلية للدفستوريالدة وآليات الاتصال بين الجهات القضائية العليا والمحكمة ستوريالد
 .ةستوريالد
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 الثاني:       الإطار الإجرائي  للدفع بعدم الدستورية )آلية التصفية(الفصل 

 

84 
 

 :خلاصة الفصل الثاني

من خلال ما تمت دراسته في هذا الفصل نجد أن المشرع الجزائري بتبنيه لنظام تصفية الدفوع بعدم 
عدم ة القوانين من خلال الدفع بدستوري ىة إنما أراد إشراك الجهات القضائية في عملية الرقابة علتوريالدس
ة للبت ستوريلداحيث يتمثل اختصاص هذه الجهات بالتأكد من صحة الدفع قبل إحالته إلى المحكمة  ة،ستوريالد

فنجد أن آلية التصفية المزدوجة المعتمدة من المشرع الجزائري تكون أولا على مستوى الجهات القضائية  فيه،
ن توفر لتتولى هذه الأخيرة التحقق م ة بمناسبة نزاع قائم أمامها،ستوريالدالدنيا التي يثار أمامها الدفع بعدم 

جراءات الإخطار أمام المحكمة لكيفيات و  المحدد 66/01الشروط المقررة بموجب القانون العضوي   ة،ستوريالدا 
أكد من جدية الدفع ليتم إرساله إلى الجهات القضائية العليا لتتولى دراسته دراسة معمقة عن سابقتها وفقا التّ و 

ة ذات الاختصاص الأصيل ستوريالدللإجراءات المحددة قانونا ومن ثم تقرير إحالته من عدمها إلى المحكمة 
  لجميع السلطات القضائية والإدارية .ة بقرار لا يقبل الطعن و ملزم ستوريالدفي البت النهائي للمسألة 

دون  ةتوريالدسوالمحكمة  ولةالدالجهات القضائية في  وتعاون بينإذ يضمن نظام التصفية علاقة شراكة 
الحريات و لتسفر هذه العلاقة التكاملية في النهاية حماية الحقوق  المساس بالاختصاصات المقررة لكليهما،

  ا.دستوري المكفولة
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لسنة  ستوريلدا عديلالتة للأفراد بموجب ستوريالدالجزائري الحق بالدفع بعدم  ستوريالدإن إقرار المؤسس       
م من حماية همكسبا حقيقيا كونه يمكنة في الجزائر و ستوريقابة على الديعد نقلة نوعية في تاريخ الر  6102

باستحداث المحكمة  6161لسنة  ستوريالد عديلالتة التي عززها ستوريالدحرياتهم ويكرس العدالة حقوقهم و 
ن وصو  ،ة واحترام تدرج القوانينستوريالدالقاعدة  ة تهدف بالأساس المحافظة على سمة كهيئة مستقلستوريالد

 وما نجم عن ذلك من توسع في ة والحياد عن الشرعية،ستوريالدالمنظومة القانونية من كل ما يشوبها من عدم 
جراءات الم 66/01تها بما حمله القانون العضوي دستوريمجال النصوص التي يدفع بعدم  حدد لكيفيات وا 

مال تطلع الأفراد في استع ىفي مستو ة من تعديلات لتكون ستوريالدالإحالة المتبعة أمام المحكمة الإخطار و 
 هذه الرقابة على النحو المرجو منها .

تحت طائلة  ةستوريالدالإجرائية الواجب توافرها عند الدفع بعدم ة و الشروط الشكلي 66/01فحدد القانون العضوي 
ة للقضاء أو التابعادي كما حدد كيفية إثارة هذا الدفع أمام الجهات القضائية التابعة للقضاء الع عدم القبول،
إذ  نسي،ة بانتهاج أسلوب التصفية الثنائية متأثرا بنظيره الفر ستوريالداعتماد نظام تصفية الدفع بعدم الإداري و 

تتم عملية غربلة وتنقية الدفوع عبر مصفاة الجهات القضائية الدنيا سواء كانت محاكم أو مجالس قضائية 
سالها بعد يتم إر  محاكم إدارية للاستئناف بالنسبة للقضاء الإداري،و أو محاكم إدارية  بالنسبة للقضاء العادي

ة المختصة وريستالدالتأكد من جديتها للجهات القضائية العليا من أجل التصفية المعمقة قبل إحالتها للمحكمة 
المحدد لقواعد عمل المحكمة  ظامالنو  ،66/01القانون العضوي  حواهوحدها في الفصل النهائي وفق ما 

نظيمي أو إقرار الت أو التشريعية النص دستورييتضمن إما إقرار  املزم انهائي الينتج عن ذلك قرار  ة،ستوريالد
 .تهعدم دستوري

  التالية:من خلال دراستنا هذه توصلنا إلى النتائج       

عن  مارسوالتي تة في الجزائر ضمن آليات الرقابة اللاحقة ستوريالدتندرج الرقابة عن طريق الدفع بعدم -0
ستدعي ي ة التي تثار بمناسبة نزاع منشور أمام القضاء،ستوريالدطريق دفع غير مباشر بواسطة تحريك الرقابة 

 ته.دستوريالذي يدعى بعدم  التنظيميأو  التشريعيالفصل فيه تطبيق النص 
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تدخلا مدخلا أو م عليه، ة على أطراف الدعوى سواء كانوا مدعي أو مدعىالدستوريتقتصر إثارة الدفع بعدم -6
 بإثارته.في الخصام وكل ذي مصلحة شخصا طبيعيا أو معنويا فهم وحدهم من لهم الحق 

ة كونه دفع فرعي ذو طبيعة أولية وليس من النظام العام فلا يمكن ستوريالدالطبيعة الخاصة للدفع بعدم -2
 .ولةالدإثارته من طرف القاضي أو النيابة العامة أو مجلس 

ة على الرغم وريستالدة بمجرد إحالة الملف للمحكمة ستوريالد والدفع بعدم ةالموضوعيالفصل بين الدعوى  يتم-9
ة ستوريالد والإحالة للمحكمةمن أن الارتباط بينهما كان شرطا أساسيا لإرسال الدفع إلى الجهات القضائية العليا 

يمكن الاحتجاج بانقضاء الدعوى الأصلية سواء كانت بالتقادم أو التنازل أو الوفاة أو لأي سبب  وبالتالي لا
 آخر.

حيث تخفيف  ة منستوريالدوظيفة المحكمة  ىة بشكل إيجابي علستوريالديساهم نظام تصفية الدفوع بعدم -1
لتي يكون الهدف الدفوع الكيدية اتقليص و  ،ةالعبء عنها بغربلة الدفوع وتصفيتها على مستوى الجهات القضائي

اق المحكمة وتجنب إغر  ستوريالدتخفيف الجهد على القاضي و ، ل في الفصل في الدعاوى الأصليةمنها التماط
ذلك فالتصفية ل ة التي قد يكون مصير معظمها الرفض شكلا أو موضوعا،الدستورية بقضايا الدفع بعدم ستوريالد

ة لوظيفتها، ولا يعد ذلك تدخل في صلاحياتها أو مساسا ستوريالدالقضائية عامل مساعد في أداء المحكمة 
ة التي تربط ة والتنظيميالعلاقة القانوني 66/01 عضويحيث نظم المشرع الجزائري في القانون ال باستقلاليتها،

 عدت سلبياته. ت إيجابياتمما وجه لنظام التصفية من نقد فإن وعلى الرغم  ة بالجهاز القضائي،ستوريالدالمحكمة 

  التوصيات:النتائج المتوصل إليها نقدم مجموعة من  وبناء على      

 العام، والعمل ة من النظامستورية واعتبار الدفع بعدم الدريمنح القاضي الحق في إثارة الدفع بعدم الدستو  .0
 ستور من الأمورتي يحميها الدالاعتداء على الحقوق والحريات الأساسية ال بالطرح الذي يقول أن
كما أن تدخل القاضي من تلقاء نفسه لا يتناقض مع مبدأ الحياد نظرا للطبيعة  المتعلقة بالنظام العام،

 ة.ستورية للدفع بعدم الدالعينيّ 
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اب وجوب احتواء العريضة على أسبة محررة من قبل محام لستوريأن تكون مذكرة الدفع بعدم الد اشتراط .6
ون المسجلة في القانون المطع وعرض للخروقات ،لأحكام القانون المطعون فيه وتحديد مفصل ،الدفع

 بانتهاكها. عىوالحريات المدفيه للحقوق 
كون الشرط ذكر دون  66/01من القانون العضوي  60ة ية الوارد في المادتحديد ضوابط لشرط الجد .2

وزاد من التخوف من  ذي غذى النزاع القائم بين معارضي نظام التصفية ومؤيديه،لضوابط الأمر ا
تشريعي  ة نصدستوريبفصل في  محكمة أو المجلس إلى قاضي دستوريتحول القاضي على مستوى ال

وبالتالي بات من الضروري تدارك ذلك وتحديد ضوابط واضحة ضمن القانون العضوي  أو تنظيمي،
 ية.الجدفيات الدفع فيما يخص شرط المحدد لإجراءات وكي

ضاء خاصة تختلف عن بقية الدفوع المقدمة أمام الق وذو طبيعةة دفع فرعي ستوريباعتبار الدفع بعدم الد .9
 ة.ستوريالدبالدفع بعدم  ة يعنىوالإداريوجب تخصيص قسم خاص في قانون الإجراءات المدنية 
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 حكمة والم الدستورية الصادرة عن المجلس ت المتعلقة بالدفع بعدم الدستوريجدول يوضح القرارا
 1 6166أكتوبر  20إلى غاية  6101ة من الدستوري

النص المطعون فيه 
 بعدم الدستوريّة

 الاطلاع عليه رقم القرار القرارمنطوق 

قانون الإجراءات 
 الجزائية
 

التصريح بالمطابقة 
 902 للمادة الجزئية
ة الأحكام دستوريّ عدم 

 0الواردة في الفقرتين 
 902 المادّةمن  6و

 

/ق.م د/ 10قرار رقم 
المؤرخ في  01دع د/ 
 6101نوفمبر  61

 

 77الجريدة الرسمية العدد 
 ديسمبر 01الصادرة في 

6101 
 

قانون الإجراءات 
 الجزائية
 

التصريح بسبق الفصل 
في الدفع بعدم 

 ةالدستوريّ 
 

/ق.م د/ 16قرار رقم 
 المؤرخ في 61دع د/ 
 6101 نوفمبر 61

https://cour- 
constitutionnelle.dz/ 

 

قانون الإجراءات 
 الجزائية
 

 ةدستوريّ التصريح ب
 (2)النقطة 912 المادّة

 

/ق.م د/ 10قرار رقم 
المؤرخ في  61دع د/ 
 6161ماي 2

 

 29الجريدة الرسمية العدد 
 جوان 17الصادرة في 

6161 
 

قانون الإجراءات 
 الجزائية
 

 ةدستوريّ التصريح ب
 901 المادّة

 

/ق.م د/ 16قرار رقم 
المؤرخ في  61دع د/ 
 6161ديسمبر  62

 12الجريدة الرسمية العدد 
 69الصادرة في 

 6160جانفي
 

                                                           

 ومختلف النصوص التشريعية. 6161المحكمة الدستورية في الجزائر دراسة على ضوء التعديل الدستوري لسنة  -فريد دبوشة 1
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قانون الإجراءات 
 المدنية والإدارية

 

 22 ةالمادة دستوريّ عدم 
الأولى  )الفقرتان

 (والثانية

/ق.م د/ 10قرار رقم 
المؤرخ في  60دع د/ 
 6160فيفري  01

 02الجريدة الرسمية العدد 
 مارس 19الصادرة في 

6160 
 17-02القانون رقم 

المتضمن تنظيم مهنة 
 المحاماة

قرة ة الفدستوريتصرح ب
 69 المادّةالأخيرة من 
 

/ ق.م د/ 10قرار رقم 
المؤرخ في  60دع د/ 
 6160نوفمبر  61

 11الجريدة الرسمية العدد 
ديسمبر  62الصادرة في 

6160 

قانون الإجراءات 
 المدنية والإدارية

 

 ادّةالمة دستوريتصرح ب
 (الأولى )الفقرة 222

من قانون الإجراءات 
 .المدنية والإدارية

/ ق.م د/ 16قرار رقم 
المؤرخ في  60دع د/
 6160ديسمبر  11

 

 19الجريدة الرسمية العدد 
جانفي  01الصادرة في 

6166 
 

 00- 11القانون رقم 
 المتعلق بعلاقات العمل

 

التصريح بسبق الفصل 
 ةالمادة دستوريفي 

222/0 

د  ق.م د/ 12قرار رقم 
المؤرخ في  60ع د/ 
 6160ديسمبر  11

 19الجريدة الرسمية العدد 
 جانفي 01الصادرة في 

6166 
 00- 11القانون رقم 

 المتعلق بعلاقات العمل
 

 ةدستوريالتصريح ب
 9-72 ةالماد

 

/ ق.م د/ 10قرار رقم 
المؤرخ في  66دع د/ 
 6166جانفي  62

 29الجريدة الرسمية العدد 
 ماي 01الصادرة في 
6166 

 00- 11القانون رقم 
 المتعلق بعلاقات العمل

 

التصريح بسبق الفصل 
 ةالمادة دستوريفي 

72-9 

/ ق.م د/ 16قرار رقم 
المؤرخ في  66دع د/ 
 6166جانفي  62

https://cour- 
constitutionnelle.dz/ 

 

 00- 11القانون رقم 
 المتعلق بعلاقات العمل

 

التصريح بسبق الفصل 
 ةالمادة دستوريفي 

72-9 

ق.م د/  12قرار رقم 
المؤرخ  66دع د/ 

 6166 جانفي 62في

https://cour- 
constitutionnelle.dz/ 
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 00- 11القانون رقم 
 المتعلق بعلاقات العمل

 

التصريح بسبق الفصل 
 ةالمادة دستوريفي 

72-9 

ق.م د/  19قرار رقم 
المؤرخ   66دع د/ 

 6166  جانفي 62في

https://cour- 
constitutionnelle.dz/ 

 

 00- 11القانون رقم 
 المتعلق بعلاقات العمل

 

التصريح بسبق الفصل 
 ةالمادة دستوريفي 

72-9 

ق.م د/  11قرار رقم 
المؤرخ  66دع د/ 

 6166 جانفي 62في

https://cour- 
constitutionnelle.dz/ 

 

 00- 11القانون رقم 
 المتعلق بعلاقات العمل

 

ل سبق الفصالتصريح ب
 ةالمادة دستوريفي 

72-9 

/ ق.م د/ 12قرار رقم 
المؤرخ في  66دع د/ 
 6166جانفي  62

https://cour- 
constitutionnelle.dz/ 

 

 00- 11القانون رقم 
 المتعلق بعلاقات العمل

 

ل سبق الفصالتصريح ب
 ةالمادة دستوريفي 

72-9 

/ ق.م د/ 17قرار رقم 
المؤرخ في  66دع د/ 
 6166جانفي  62

https://cour- 
constitutionnelle.dz/ 

 

 00- 11القانون رقم 
 المتعلق بعلاقات العمل

 

ل سبق الفصالتصريح ب
 ةالمادة دستوريفي 

72-9 

/ ق.م د/ 11قرار رقم 
المؤرخ في  66دع د/ 
 6166جانفي  62

https://cour- 
constitutionnelle.dz/ 

 
 00- 11القانون رقم 

 المتعلق بعلاقات العمل
 

ل سبق الفصالتصريح ب
 ةالمادة دستوريفي 

72-9 

/ ق.م د/ 11قرار رقم 
المؤرخ في  66دع د/ 
 6166جانفي  62

https://cour- 
constitutionnelle.dz/ 

 
 00- 11القانون رقم 

 المتعلق بعلاقات العمل
 

التصريح بسبق الفصل 
 ةالمادة دستوريفي 

72-9 

/ ق.م د/ 01قرار رقم 
المؤرخ في  66دع د/ 
 6166جانفي  62

https://cour- 
constitutionnelle.dz/ 
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 00- 11القانون رقم 
 المتعلق بعلاقات العمل

 

التصريح بسبق الفصل 
 ةالمادة دستوريفي 

72-9 

ق.م د/ دع 00قرار رقم 
 62المؤرخ في 66د/ 

 6166 جانفي

https://cour- 
constitutionnelle.dz/ 

 

 00- 11القانون رقم 
 المتعلق بعلاقات العمل

 

التصريح بسبق الفصل 
 ةالمادة ريدستو في 

72-9 

ق.م د/  06قرار رقم 
المؤرخ   66دع د/ 

 6166  جانفي 62في

https://cour- 
constitutionnelle.dz/ 

 

 00- 11القانون رقم 
 المتعلق بعلاقات العمل

 

التصريح بسبق الفصل 
 ةالمادة دستوري في

72-9 

ق.م د/  02قرار رقم 
المؤرخ  66دع د/ 

 6166 جانفي 62في

https://cour- 
constitutionnelle.dz/ 

 

 00- 11القانون رقم 
 المتعلق بعلاقات العمل

 

ل سبق الفصالتصريح ب
 ةالمادة دستوريفي 

72-9 

/ ق.م د/ 12قرار رقم 
المؤرخ في  66دع د/ 
 6166جانفي  62

https://cour- 
constitutionnelle.dz/ 

 
 00- 11القانون رقم 

 المتعلق بعلاقات العمل
 

ل سبق الفصالتصريح ب
 ةالمادة دستوريفي 

72-9 

/ ق.م د/ 17قرار رقم 
المؤرخ في  66دع د/ 
 6166 جانفي 62

https://cour- 
constitutionnelle.dz/ 

 

 00- 11القانون رقم 
 المتعلق بعلاقات العمل

 

ل سبق الفصالتصريح ب
 ةالمادة دستوريفي 

72-9 

/ ق.م د/ 11قرار رقم 
المؤرخ في  66دع د/ 
 6166جانفي  62

https://cour- 
constitutionnelle.dz/ 

 
 00 - 11القانون رقم 

 المتعلق بعلاقات العمل
 

ل سبق الفصالتصريح ب
 ةالمادة دستوريفي 

72-9 

/ ق.م د/ 11قرار رقم 
المؤرخ في  66دع د/ 
 6166جانفي  62

https://cour- 
constitutionnelle.dz/ 
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 00- 11القانون رقم 
 المتعلق بعلاقات العمل

 

التصريح بسبق الفصل 
 ةالمادة دستوريفي 

72-9 

/ ق.م د/ 01قرار رقم 
المؤرخ في  66دع د/ 
 6166جانفي  62

https://cour- 
constitutionnelle.dz/ 

 

 00- 11القانون رقم 
 المتعلق بعلاقات العمل

 

التصريح بسبق الفصل 
 ةالمادة دستوريفي 

72-9 

ق.م د/ دع 00قرار رقم 
 62المؤرخ في 66د/ 

 6166 جانفي

https://cour- 
constitutionnelle.dz/ 

 

 00- 11القانون رقم 
 المتعلق بعلاقات العمل

 

التصريح بسبق الفصل 
 ةالمادة دستوريفي 

72-9 

ق.م د/  06قرار رقم 
المؤرخ   66دع د/ 

 6166  جانفي 62في

https://cour- 
constitutionnelle.dz/ 

 

 00- 11القانون رقم 
 المتعلق بعلاقات العمل

 

التصريح بسبق الفصل 
 ةالمادة دستوريفي 

72-9 

ق.م د/  02قرار رقم 
المؤرخ  66دع د/ 

 6166 جانفي 62في

https://cour- 
constitutionnelle.dz/ 

 

 00- 11القانون رقم 
 المتعلق بعلاقات العمل

 

ل سبق الفصالتصريح ب
 ةالمادة دستوريفي 

72-9 

/ ق.م د/ 09قرار رقم 
المؤرخ في  66دع د/ 
 6166جانفي  62

https://cour- 
constitutionnelle.dz/ 

 

 00- 11القانون رقم 
 المتعلق بعلاقات العمل

 

ل سبق الفصالتصريح ب
 ةالمادة دستوريفي 

72-9 

/ ق.م د/ 01قرار رقم 
المؤرخ في  66دع د/ 
 6166جانفي  62

https://cour- 
constitutionnelle.dz/ 

 

 00- 11القانون رقم 
 المتعلق بعلاقات العمل

 

ل سبق الفصالتصريح ب
 ةالمادة دستوريفي 

72-9 

/ ق.م د/ 02قرار رقم 
المؤرخ في  66دع د/ 
 6166جانفي  62

https://cour- 
constitutionnelle.dz/ 
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 00- 11القانون رقم 
 المتعلق بعلاقات العمل

 

ل سبق الفصالتصريح ب
-72 ةمادالة دستوريفي 

9 

/ ق.م د/ 07قرار رقم 
المؤرخ في  66دع د/ 
 6166جانفي  62

https://cour- 
constitutionnelle.dz/ 

 
 00- 11القانون رقم 

 المتعلق بعلاقات العمل
 

التصريح بسبق الفصل 
-72 ةالمادة دستوريفي 

9 

/ ق.م د/ 01قرار رقم 
المؤرخ في  66دع د/ 
 6166 جانفي 62

https://cour- 
constitutionnelle.dz/ 

 

 00- 11القانون رقم 
 المتعلق بعلاقات العمل

 

التصريح بسبق الفصل 
-72 ةالمادة دستوريفي 

9 

ق.م د/ دع 01قرار رقم 
 62المؤرخ في 66د/ 

 6166 جانفي

https://cour- 
constitutionnelle.dz/ 

 

 00- 11القانون رقم 
 المتعلق بعلاقات العمل

 

التصريح بسبق الفصل 
-72 ةالمادة دستوريفي 

9 

ق.م د/  61قرار رقم 
المؤرخ   66دع د/ 

 6166  جانفي 62في

https://cour- 
constitutionnelle.dz/ 

 

 00- 11القانون رقم 
 المتعلق بعلاقات العمل

 

التصريح بسبق الفصل 
-72 ةالمادة دستوري في

9 

ق.م د/  60قرار رقم 
المؤرخ  66دع د/ 

 6166 جانفي 62في

https://cour- 
constitutionnelle.dz/ 

 

 00- 11القانون رقم 
 المتعلق بعلاقات العمل

 

ل سبق الفصالتصريح ب
-72 ةالمادة دستوريفي 

9 
 

/ ق.م د/ 66قرار رقم 
المؤرخ في  66دع د/ 
 6166جانفي  62

https://cour- 
constitutionnelle.dz/ 
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قانون الإجراءات 
 الإدارية والمدنية

ل بسبق الفصالتصريح 
ة الماد ةدستوريفي 

222/0 
 

/ ق.م د/ 62قرار رقم 
المؤرخ في  66دع د/ 
 6166جانفي  62

https://cour- 
constitutionnelle.dz/ 

 

 00- 11القانون رقم 
 المتعلق بعلاقات العمل

 11-19القانون رقم
بتسوية المتعلق 

النزاعات الفردية في 
 العمل

ل بسبق الفصالتصريح 
ة الماد ةريدستو في 

72-9 
 ةالتصريح بدستوري

 60المادّة 

ق.م د/  69قرار رقم 
المؤرخ  66دع د/ 

 6166مارس  62في

 19الجريدة الرسمية العدد 
أوت  01الصادرة في 

6166 

 00- 11القانون رقم 
 المتعلق بعلاقات العمل

 11- 19القانون رقم 
بتسوية المتعلق 

النزاعات الفردية في 
 العمل

ل بسبق الفصالتصريح 
ة الماد ةدستوريفي 

72-9 
التصريح بدستورية 

 60ة الماد

ق.م د/  61قرار رقم 
المؤرخ  66دع د/ 

 6166مارس  62في

 19الجريدة الرسمية العدد 
أوت  01الصادرة في 

6166 

 00- 11القانون رقم 
 المتعلق بعلاقات العمل

 11- 19القانون رقم 
بتسوية المتعلق 

النزاعات الفردية في 
 العمل

ل بسبق الفصالتصريح 
ة الماد ةدستوريفي 

72-9 
التصريح بدستورية 

 60ة الماد

ق.م د/  62قرار رقم 
المؤرخ  66دع د/ 

 6166مارس  62في

 19الجريدة الرسمية العدد 
أوت  01الصادرة في 

6166 
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 00- 11القانون رقم 
 المتعلق بعلاقات العمل

 11- 19القانون رقم 
بتسوية المتعلق 

النزاعات الفردية في 
 العمل

ل بسبق الفصالتصريح 
ة الماد ةدستوريفي 

72-9 
ل يح بسبق الفصالتصر 

 60ة في دستورية الماد

ق.م د/  67قرار رقم 
المؤرخ  66دع د/ 

 6166مارس  62في

 19الجريدة الرسمية العدد 
أوت  01الصادرة في 

6166 

 11- 19القانون رقم 
بتسوية المتعلق 

النزاعات الفردية في 
 العمل

التصريح بسبق الفصل 
 60 ةالمادة دستوريفي 

ق.م د/  61قرار رقم 
المؤرخ   66دع د/ 

 6166مارس  62في

 19الجريدة الرسمية العدد 
أوت  01الصادرة في 

6166 

 11-12الأمر رقم 
بالاعتماد المتعلق 

 الايجاري

التصريح بسبق الفصل 
 61 ةالمادة دستوريفي 

ق.م د/  61قرار رقم 
المؤرخ  66دع د/ 

 6166ماي  61في

 11الجريدة الرسمية العدد 
أوت  01الصادرة في 

6166 
 

 ت المتعلقة بالدفع بعدم الدستورية الصادرة عن وقد قمنا بإعداد الجدول التالي الذي يوضح القرارا
 .6161إلى غاية ماي  6166ة من الدستوري المحكمة

النص المطعون فيه 
 ةريبعدم الدستو 

 الاطلاع عليه رقم القرار منطوق القرار

 11/11القانون 
المتضمن ق إ م إ 

، 162، 101المواد 
119 ،111 ،112 

 ولة()مجلس الد

التصريح بأن الدفع في 
 162، 101المادتين 

أصبح دون موضوع 
بقانون بتعديل المواد 

66/02 

/ ق.م. د  21قرار رقم 
مؤرخ في  66/د.ع. د 

أول ربيع الثاني عام 
 62الموافق لـ  0999

 6166أكتوبر 

https://cour- 
constitutionnelle.dz/ 
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صرف النظر عن 
للمواد  119المادّة 

 السابقة
التصريح بدستوريّة 

 112، 111المواد 
 00/01القانون رقم 

 ععلق بالبلدية بالدفالمت
ة بعدم دستورية الماد

 )مجلس الدّولة(92

التصريح بدستورية 
 92ة الماد

/ ق.م. د  20قرار رقم 
مؤرخ في  66/د.ع. د 

أول ربيع الثاني عام 
 62الموافق لـ  0999

 6166أكتوبر 

https://cour- 
constitutionnelle.dz/ 

 

 11/11القانون رقم 
المعدل والمتمم 

المتضمن ق إ م إ الدفع 
دستوريّة المادّة بعدم 
 )المحكمة العليا( 292

التصريح بدستورية 
 292ة الماد

/ ق.م. د  10قرار رقم 
مؤرخ في  62/د.ع. د 

ذي الحجة عام  69
 06الموافق لـ  0999

 6162يوليو سنة 

https://cour- 
constitutionnelle.dz/ 

 

 11/11القانون رقم 
المعدل والمتمم 

المتضمن ق إ م إ الدفع 
توريّة المواد بعدم دس

01 ،111 ،111 ،
 )المحكمة العليا( 127

التصريح بدستورية 
، 111، 01المواد 

111 ،127 

/ ق.م. د  10قرار رقم 
مؤرخ في  61/د.ع. د 

 0992رجب عام  7
جانفي سنة  7الموافق لـ 

6161 

https://cour- 
constitutionnelle.dz/ 
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 .6101لية( مارس ألة الأو ة في فرنسا )المسالسنة الأولى من العمل بنظام الدفع بعدم الدستوري .0

  1طلبا  069ة العليا، التي قبلت إحالة طلبا إلى الجهات القضائي 162سال طلب تم إر  6111حوالي 

مجموع  فوع المرسلةعدد الد
 الإحالات

من مجلس 
 ولةالد

من 
محكمة 

 قضالن

 المجلس الدستوري

 
167 
 

 
069 

 
11 

 
21 

 إحالة. 016نظر في -
 ة.الدستوريقرار عدم  09أصدر -
 قرارات مطابقة جزئيّة. 7-

 2. 6101ة في الجزائر جويلية لعمل بنظام الدفع بعدم الدستورينة الأولى من االس  .6

 فوععدد الد
 المرسلة 

مجموع 
 الإحالات

من مجلس 
 ولةالد

من المحكمة 
 العليا

 المجلس الدستوري

 
02 

 

 
12 
 
 
 

 
10 

رفض 
إحالته على 
المجلس 
 الدستوري

 
12 

 ة.  تصريح بمطابقة جزئي-
 ق أ ج ( 902م )
 (6/  0/  902ة. )عدم الدستوري-
 .ةالتصريح بسبق الفصل في عدم الدستوري-

                                                           
 .60ص–مرجع سابق  –جدول من إعداد الطالبة على ضوء المرجع أوكيل محمد أمين  1
دور الهيئات القضائية في تفعيل آلية الدفع بعدم الدستورية، مداخلة ألقاه خلال الندوة الدولية المنعقدة بالمجلس الدستوري فرفري  –رشيد طبي على ضوء المرجع : من إعداد الطالبة  جدول 2

 الصفحة الرسمية للمحكمة العليا. 6161
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 :6161إلى  6101فوع المفصول فيها بالجزائر من عدد الد .2

  ةصل فيها من طرف المحكمة الدستوريالف دفوع تم فصل فيها من طرف المجلس الدستوريال دفوع تم
11 22 

 

 ولة:لات من المحكمة العليا ومجلس الدنسبة الاحا .9

 
 
 

94.40

5.60

دائرة نسبية

المحكمة العليا مجلس الدولة
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 :الدساتير   

الصادر بموجب المرسوم الرئاسي رقم  0112ة لسنة ة الشعبيدستور الجمهورية الجزائرية الديمقراطي -
ستور المصادق عليه في استفتاء ، المتعلق بنشر تعديل الد0112ر ديسمب 17خ في المؤر  11/921
، المعدل والمتمم بموجب القانون 0112ديسمبر  11مؤرخة في ال 72رعدد  ، ج0112نوفمبر  61
، يتضمن التعديل 6102مارس  2موافق لـ ال 0927جمادى الأولى عام  62خ في مؤر  02/10

جمادى  67المؤرخة في  09، الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية رقم الدستوري
المؤرخ في  996/  61و المرسوم الرئاسي رقم  6102مارس سنة  7فق لـ الموا 0927الأولى عام 

 ق بإصدار التعديل الدستورييتعل 6161ديسمبر  21الموافق لـ  0996جمادى الأولى عام  01
الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية  6161نوفمبر  0المصادق عليه في استفتاء 

 .6161ديسمبر سنة  21في المؤرخة  16الشعبية، العدد 
 :القوانين العضوية  
، 10نظيم القضائي ج ر ج ج د ش عدد المتعلق بالت 6111يوليو  07المؤرّخ  11/00قانون عضوي   -0

 6107مارس  67خ في المؤر  07/12عدل بالقانون العضوي الم 6111يوليو  61المؤرخ في  6111
 66/01، المعدل والمتمم بالقانون العضوي 6107مارس  61في  خالمؤر  61ر ج ج د ش عدد ج 
  6166جوان  02الصادرة في  90، ج ر ج ج د ش عدد 6166جوان  1خ في المؤر 

، يحدد شروط وكيفيات تطبيق الدفع بعدم 0161سبتمبر سنة  6مؤرخ في  01/02قانون عضوي رقم  -6
   .6101سبتمبر  1الصادرة بتاريخ  19ة، ج ر رقم الدستوري

، يحدّد 6166يوليو سنة  61الموافق لـ  0992ة عام ذي الحج 62مؤرّخ في  66/01عضوي  قانون -2
 6الصّادر في  10ة، ج ر العدد ت وكيفيات الإخطار والإحالة المتبعة أمام المحكمة الدستوريإجراءا
 م.6161يوليو  20هـ الموافق لـ 0999محرّم 

 :القوانين العادية والأوامر 

م المتضمن الإجراءات المدنية والإدارية المعدل والمتم 6111ر فبراي 61خ في المؤر  11/11 قانون رقم  -
 .6161يوليو  07صادر في  91ج ر ج ج د ش، عدد  6162يوليو  66/02بالقانون رقم 
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م بالأمر ت الجزائية المعدل والمتمالمتضمّن قانون الإجراءا 0122يوليو  1المؤرّخ في  22/011أمر رقم  -
 .6160غشت  62صادرة في  21ج ر ج ج د ش، عدد  6160غشت سنة  61مؤرّخ في  60/00

 اخلية:الأنظمة الد 

 0999انية جمادى الث 61المؤرخ في  9ج ر عدد  ة الصادرالدستوريالنظام المحدد لقواعد عمل المحكمة  -
 .6162جانفي  66الموافق لـ 

 راء والقرارات:الآ  
راقبة مطابقة القانون العضوي، الذي ق بميتعل 6101أوت  6مؤرّخ في  01د/ ./ ر.ق.ع/ م12رأي  -

سبتمبر  1صادرة في  19ة للدستور، ج ر ج ج د ش عدد فيات تطبيق الدفع بعدم الدستوريد شروط وكييحد
6101. 

د ش  ج ر ج ج 6161ماي  2الموافق لـ  0990رمضان  02مؤرّخ في  61/ ق.م.د/10قرار رقم  -
 .6161جوان  7صادرة  29عدد 

، 6161جانفي سنة  7موافق لـ ال 0992رجب عام  7مؤرّخ في  61/ ق.م.د/د.ع.د/10قرار رقم  -
صفر  01المؤرّخ في  11/11من القانون رقم  127و 111و 111و 01ة المواد يتعلق بالدفع بعدم دستوري

ر  والمتمم جة المعدّل اءات المدنية والإداريالمتضمن قانون الإجر  6111فبراير  61الموافق لـ  0961عام 
 م. 6161جانفي سنة  62هـ الموافق لـ  0992رجب عام  62صادرة بتاريخ  11عدد 
  :الكتب 

دار النشر منشأة المعارف  2القسم الأوّل ط  –فوع في قانون المرافعات نظرية الد –أحمد أبو الوفاء -0
 .0171الإسكندرية سنة 

ل ور( الجزء الأوّ ستة )النظرية العامة للدولة والدياسية المقارنالقانون الدستوري والنظم الس–السعيد بو شعير -6
 .6102ة سنة ، ديوان المطبوعات الجامعي06ط 

م المعدل والمتم 11/11على ضوء القانون رقم ة شرح قانون الإجراءات المدنية والإداري –بربارة عبد الرحمان -2
 .6166مزيدة ومنقحة بيت الأفكار  1ل ط الجزء الأوّ  66/02بالقانون 
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 - ة الأولية في فرنساالدستوريالمسألة -شريف حلمي خاطر-9

Q.P.C en France La question prioritaire de constitutionnalité    دراسة مقارنة بالوضع في
 د. د. –الحقوق المنصورة د. ط  مصر كلية

ومختلف  6161التّعديل الدستوريّ لسنة دراسة على ضوء -الجزائرة في الدستوريالمحكمة  –فريد دبوشة -1
بيت الأفكار  0ط  0دراسة مدعمة بالتشريعات المقارنة جامعة بن يوسف بن خدة الجزائر - ةالتشريعيالنصوص 

6162. 

 :أطروحات الدكتوراه 

-ونفي إرساء دولة القانة على رقابة القوانين في الجزائر ودورها رقابة المحكمة الدستوري–حدادي سمير -0
 .6166/6162قالمة  0191ماي  1أطروحة لنيل شهادة الدكتوراه جامعة 

-ةلمجلس الدستوري إلى المحكمة الدستورية القوانين في الجزائر من االرّقابة على دستوري–سميرة عتوتة -6
 .6160/6166 أطروحة مقدّمة لنيل شهادة الدكتوراه جامعة البشير الإبراهيمي برج بوعريريج سنة

 0ة بين النص والتطبيق في حماية الحقوق والحريات جامعة الجزائر الدستوريالمحكمة –قراوي عبد النور -2
 .6162/6169بن خدة بن يوسف كلية الحقوق سعيد حمدين سنة 

 أطروحة-ة لحماية الحقوق والحرّيات الأساسية آلية الدفع بعدم الدستورية كضمانة قانوني–ماحي وسيلة -9
 .6166/6162ياسية تلمسان بلقايد كلّية الحقوق والعلوم السمقدّمة لنيل شهادة الدكتوراه جامعة أبي بكر 

  :المقالات 

اص واستقلالية صفع بعدم الدستورية وأثرها على اختالتصفية القضائية للد–زرقط عمر  –إبراهيم عبد السلام -0
 . 6169سنة  6العدد 01د مجلّة الدراسات القانونية مجل-ة ة في الجزائر جامعة المديالمحكمة الدستوري

ة مجلّد ة القانون العقاري والبيئمجل-الدفع بعدم الدستورية أمام قاضي الموضوع –وافي حاجة –العيدي خيرة -6
 .6101جوان  02العدد  7
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ي الجزائر كلية يقه فة في القوانين المقارنة وأفق تطبنظام تصفية الدفوع بعدم الدستوري–أوكيل محمد أمين -2
 .6107اني سنة مجلة صوة القانون العدد الث-معة عبد الرحمان ميرة بجاية الحقوق والعلوم السياسية جا

مجلّة -زائر ة في الجستورية في الدفع بعدم الدستوريالسريان الزمني لقرار المحكمة الد–آيت آويلي ليلى -9
 .6162اني سنة لثسياسي المجلد السابع العدد االفكر القانون ال

جامعة  ةالإجراءات المتبعة أمام الجهات القضائية لتطبيق آلية الدفع بعدم الدستوري–آيت شعلال نبيل -1
 . 6162سنة  0العدد 1ة المجلّد مجلّة الأبحاث القانونية والسياسي- سطيف

 ديل الدستوريى ضوء التّعريات علة القوانين ودوره في كفالة الحقوق والحالدّفع بعدم دستوري–باية فتيحة -2
 . 6101سنة  6العدد 2ة المجلّد ة للدراسات القانونية والسياسية الإفريقيالمجل-د، جامعة أحمد دراية أدرارالجدي

امعة الحاج ة جقاضي الموضوع في تقدير جدية الدفع بعدم الدستوري سلطة–عربي باي يزيد –بلّال نورة -7
 .6160سنة  2العدد  02ن المجلّد دفاتر السياسة والقانو -لخضر باتنة 

ون ر والثابت، دراسة مقارنة بين القاندفع بعدم الدستورية بين المتغيال–الطاهر زواقري  –بلحسن كنزة -1
د ة المجلّ لبحوث في الحقوق والعلوم السياسية امجل-جامعة خنشلة  66/01ن العضوي والقانو  01/02العضوي 

 .  6162 0العدد  1

 ستوريائر وفق أحكام التعديل الدة أمام القضاء في الجز آلية الدفع بعدم الدستوري–ثامر عمر –بلخيري أحمد -1
 . 6101سنة  6العدد  7ة القانون والمجتمع مجلّد مجل-، جامعة زيان عاشور الجلفة 6102لسنة 

ائر جامعة ز ة بالنظام العام في الجعن تعلق الدفع بعدم الدستوري–عبد السلام معزيز  –بوبلوطة شعيب -01
 .6162ديسمبر  2العدد  1د ة أبحاث قانونية وسياسية المجلمجلّ -عبد الرحمان ميرة بجاية 

 ةالرقابة على دستورية القوانين في الهندسة الدستورية الجزائري–قاسمي فوزية  –بوسماحة نصر الدين -00
 .6107سنة  1العدد  مجلة المجلس الدستوري-بن أحمد  محمد 6جامعة وهران 

ل و ية العدد الأة المحكمة الدستور مجل-نشاطات المحكمة الدستورية، العدالة الدستورية –بوضياف عمار -06
 .6166جوان 
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 ةدستورية في الجزائر، دراسة نظريالإخطار البرلماني، طريق للوصول إلى المحكمة ال–بوضياف عمار -02
 .6162سمبر دي 2ة العددمجلّة المحكمة الدستوري-الأوّل  وتطبيقية الجزء

نون والمجتمع مجلّة القا-ة في الجزائر جامعة تلمسان فية القضائية للمسألة الدستوريالتص–بن أحمد حورية -09
 .6169سنة  0العدد  06المجلّد 

ة ة بالجزائر والأنظمة المقارنة مجلّ نظام تصفية الدفع بعدم الدستوري–حاجة عبد العالي –بن زيان أحمد -01
 .6101سنة  6العدد 9ة المجلّد لدراسات القانونية والسياسيلأستاذ الباحث لا

ت ، الّذي يحدّد إجراءا66/01ة التنظيمات في ضوء القانون العضوي آلية الدفع بعد دستوري–تبينة حكيم -02
نوني مجلّة الفكر القا-ة جامعة محمد خيضر بسكرة وكيفيات الإخطار والإحالة المتبعة أمام المحكمة الدستوري

 .6162سنة  0العدد  7ياسي المجلّد والس

ي دستور ة القوانين، قراءة فالدستورية بالنظر في الدّفع بعدم دستورياختصاص المحكمة –جنادي نسرين -07
ة ة الحقوق والعلوم السياسيمجل-ة بلحاج بوشعيب عين تيموشنت ، جامع66/01وأحكام القانون العضوي  6161

 .6162جامعة خنشلة سنة 

 دالقانون العضوي المحد ة في ظلالأفراد في الدفع بعدم الدستوريحق –رحلي سعاد  –رحموني محمد -01
ل العدد الأو  00دفاتر السياسة القانونية المجلد -ة أدرار ة جامعة أحمد درايفيات تطبيق الدفع بعدم الدستوريلكي

 .6101جانفي 

انين كلّية ة القو ستورية لإجراءات الدفع بعدم دستوريالإضافات التي قدمتها المحكمة الد–زبيري وهيبة -01
اني سنة د الثياسية المجلد السابع العدة والسلة الأكاديمية للبحوث القانونيالمج-ة سطيف والعلوم السياسيالحقوق 
6162. 

ف ة، جامعة محمد لمين دباغين سطيخصوصية شرط الجدّية في مجال الدفع بعدم الدستوري–سعودي نسيم -61
 .6166سنة  0العدد 1مجلّة الحقوق والعلوم السياسيّة جامعة خنشلة المجلّد - 6

مجلّة -ة، دراسة مقارنة المركز الجامعي تيسمسيلت م الإجرائي للدفع بعدم الدستوريالنظا–شامي ياسين -60
 .6101سنة  0العدد 21د لبحوث في الحقوق والعلوم السياسية المجلا
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قراءة - ةية الدفع بعدم الدستورية القوانين عن طريق آلالرقابة على دستوري– العيداني آمال –شتوح عمر -66
 6العدد 69د مجلّة العلوم الإنسانية المجل- جامعة الجزائر 66/01والقانون العضوي  6161في ظل دستور 

 .6169سنة 

ري، دراسة عل الجزائظام القانوني ع بعدم دستورية القوانين في النفضوابط استخدام آلية الد–ضريف قدور -62
مجلّة الفكر القانوني والسياسي المجلّد السابع العدد -جامعة سطيف  66/01ضوء أحكام القانون العضوي 

 .6162الأوّل 

ظامها ن أساليب عمل المحكمة الدستورية في مجال الرقابة والمطابقة الدستورية في ظل-دورضريف ق-69
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 Journal of police and legal science article 2-2023.  
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 .6162جوان –ة العدد الثاني الدستوريمجلة المحكمة – 6162مارس  02و01الجزائر يومي  الشيراطون
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 cour-constitutionnelle.dz:https//الموقع الإلكتروني للمحكمة الدستوريّة:-

 www.coursupreme.dz:https//الموقع الإلكتروني للمحكمة العليا: -



 

 
 

 فهرس المحتويات
 



 فهرس المحتويات
 
 

   003 
 

 فحةالص العنوان
 2 -0 مقدمة

 17 ةار المفاهيمي بعد الدستورية والتصفية القضائيل: الإطالفصل الأو 
 17 المبحث الأول: ماهية الدفع بعدم الدستورية

 11 ستوريةالأول: ماهية الدفع بعدم الدب المطل
 ةستوريفرع الأول: تعريف الدفع بعدم الدال

 غويلالتعريف ال -
 اصطلاحا -
 عريف القضائيالت -
 التعريف الفقهي -

11 
11 
11 
11 
01 

 ةنشأة وتطور نظام الدفع بعدم الدستوريالفرع الثاني: 
 ة على دستورية القوانين ) و.م.أ نموذجا(الرقابة القضائي -
 نموذجا( فرنسا)القوانين ة الرقابة السياسية على دستوري -
 ة القوانين في مصرالرقابة السياسية على دستوري -
 ة القوانين في الجزائردستورية على الرقابة السياسي -

01 
01 
06 
09 
09 

 ةلدفع بعدم الدستوريالفرع الثالث: خصائص ا
 الدفع بعدم الدستورية وسيلة دستورية يملكها الأشخاص .0

 الدفع بعدم الدستورية هو دعوى عينية. 6    
 زدستورية اجراء قضائي بأسلوب متميالدفع بعدم ال. 2    
 ةورية رقابة بعدية لاحقة اختياريالدفع بعدم الدست. 9    
 الدفع بعدم الدستورية رقابة مختلطة. 1    
 الدفع بعدم الدستورية مسألة عارضة. 2    
 هو دعوى تابعة ومنفصلة في الوقت نفسهالدفع بعدم الدستورية .7   

07 
07 
07 
07 
07 
01 
01 
01 



 فهرس المحتويات
 
 

   004 
 

 01 المطلب الثاني: الطبيعة القانونية للدفع بعدم الدستورية
 01 الفرع الأول: الدفع بعدم الدستورية دفع شكليا أو موضوعيّا

 61 ة أو فرعيةفع بعدم الدستورية مسألة أوليالفرع الثاني: الد
 ظام العاملدفع بعدم دستورية القوانين والنالفرع الثالث: ا

 بالنسبة لمصر .0
 بالنسبة لموقف المشرع الجزائري .6

60 
66 
62 

 69  المطلب الثالث: شروط الدفع بعدم الدستورية
 ل: الشروط الشكلية للدفع بعدم الدستوريةالفرع الأو 

 وجود نزاع مرفوع أمام الجهات القضائية .0
 إثارة أحد أطراف النزاع الدفع بعدم الدستورية  .6
ضرورة تقديم الدفع بعدم الدستورية بمذكرة مسببة ومفصلة عن الدعوى  .2

 الأصلية  

61 
61 
62 
62 

 ة للدفع بعدم الدستوريةالفرع الثاني: الشروط الموضوعي
 أن يتعلق الفصل في النزاع القائم على تطبيق حكم تشريعي أو تنظيمي .0
 النص القانوني المطعون فيه للحقوق والحريات المضمونة دستورياانتهاك  .6
 عدم سبق التصريح بمطابقة الحكم التشريعي أو التنظيمي )المبدأ والاستثناء( .2
 ط جدية الدفع بعدم الدستوريةتوفر شر  .9

67 
67 
61 
61 
21 

 20 المبحث الثاني: تصفية طلبات الدفع بعدم الدستورية
 26 التصفيةل: مفهوم المطلب الأو 

 26 الفرع الأول: تعريف التصفية
 الفرع الثاني: أنظمة التصفية حسب درجاتها

 نظام تصفية الدفع بعدم الدستورية على درجة واحدة .0
 ع بعدم الدستورية على درجتينفنظام تصفية الد .6

26 
22 
22 



 فهرس المحتويات
 
 

   005 
 

 29 زائريالجصفية في الأنظمة الدستورية المقارنة والقانون المطلب الثاني: آلية الت
 ة التصفية في الأنظمة الدستورية المقارنةنماذج آليل: الفرع الأو 

 النموذج التونسي .0
 النموذج المصري .6
 الفرنسيالنموذج  .2
 مقارنة أخرى نماذج .9

29 
29 
21 
22 
27 

 الفرع الثاني: نظام التصفية في الجزائر
 تصفية الدفع بعدم الدستورية على درجتين .0
 الدستورية عل درجة واحدةتصفية الدفع بعدم  .6

21 
21 
91 

 90 لخلاصة الفصل الأو 
 92 صفية(ار الإجرائي للدفع بعدم الدستورية )آلية التالفصل الثاني: الإط

 92 صفيةر الهيئات القضائية في تفعيل آلية التل: دو المبحث الأو 
 92 نياصفية أمام الجهات القضائية الدل: إجراءات التالمطلب الأو 

 نياجهات القضائية الدة من خلال الالأول: نطاق تفعيل الدفع بعدم الدستوريالفرع 
 ة أمام القضاء العاديأولا: الدفع بعدم الدستوري -
 م الدستورية أمام القضاء الإداريثانيا: الدفع بعد -

99 
99 
91 

 يانستورية أمام الجهات القضائية الدفع بعدم الدالفرع الثاني: آليات إثارة الد
 مذكرة الدفع بعدم الدستورية  .0
 أطراف الدفع بعدم الدستورية  .6
 إمكانية التمثيل بمحام في الدفع بعدم الدستورية  .2

92 
92 
97 
91 

طلب الدّفع بعدم الدستورية المقدم أمام الجهات القضائية الفرع الثالث: الفصل في 
 نياالد

 تلقي مذكرة الرد على الدفع من باقي أطراف الدعوى .0

10 
 
19 



 فهرس المحتويات
 
 

   001 
 

 رأي النيابة العامة أو محافظ الدولة حسب الحالةاستطلاع  .6
 اتخاذ القرار بشأن الدفع بعدم الدستورية )قرار الإرسال( .2

19 
11 

 17 ة أمام الجهات القضائية العلياالمطلب الثاني: إجراءات التصفي
 الفرع الأول: الأحكام المتعلّقة بقرار الإحالة

 التشكيلة الفاصلة في الدفع .0
 الفصل في قرار الإحالةآجال  .6
 إجراءات اعداد قرار الإحالة  .2

11 
11 
11 
21 

 ةبة على إحالة الدفع بعدم الدستورية أمام المحكمة الدستورياني: الآثار المترتالفرع الث
 حالة الرفض .0
 حالة القبول .6

20 
20 
26 

 22 صفيةة التلمحكمة الدستورية وآثاره على آليني: ضوابط الفصل أمام االمبحث الثا
 29 المطلب الأول: ضوابط الفصل في الدفع بعدم الدستورية أمام المحكمة الدستورية

 القبلية( الإجراءات)فيه الفرع الأول: إجراءات تهيئة ملف الإحالة للفصل 
 الإحالة والأطراف بملفاشعار السلطات  .0
 دراسة المقرر لملف الإحالة  .6

21 
21 
27 

 رئيس المحكمة الدستوريةهة إلى الفرع الثاني: الطلبات الموج
 طلب التدخل في إجراء الدفع بعدم الدستورية  .0
 التنحي من ملف الدفع بعدم الدستورية .6
 رد عضو من أعضاء المحكمة الدستورية .2

21 
21 
21 
21 

 21 نظام سير جلسات الفصل والحكم فيها المطلب الثاني:
 71 ل: نظام سير الجلسةالفرع الأو 
 قواعد المحاكمة العادلةاني: احترام الفرع الث
 مبدأ الوجاهية  .0

76 
76 



 فهرس المحتويات
 
 

   007 
 

 علانية جلسة الفصل في الدفع بعدم الدستورية .6
 إمكانية التمثيل بمحام .2

76 
72 

 طق بالقرارالمداولة والنالث: الفرع الث
 انعقاد جلسة المداولة .0
 شروط صحة جلسة المداولة .6

72 
79 
79 

 71 بعدم الدستورية فعثار المترتبة على الفصل في الدالث: الآالمطلب الث
 ل: الآثار المترتبة على قرار المحكمة الدستوريةالفرع الأو 

 فقدان الأثر القانوني للنص التشريعي أو التنظيمي .0
 النطاق الزمني لقرار المحكمة الدستورية بعدم الدستورية .6
 آثار قرار المحكمة الدستورية تجاه السلطتين القضائية والتشريعية .2

71 
72 
72 
77 

 ةالثاني: تقييم آثار التصفية على الدفع بعدم الدستوري الفرع
 الأثر الإيجابي للتصفية القضائية للدفع بعدم الدستورية  .0
 الأثر السلبي للتصفية القضائية للدفع بعدم الدستورية  .6

71 
71 
10 

 19 انيخلاصة الفصل الث
 12 الخاتمة
 11 الملاحق

 011 ةاحصائيات عن الدفع بعدم الدستوري
 019 قائمة المصادر والمراجع

 002 فهرس المحتويات
 001 صالملخ

 

 

 



 

    
 

 الملخص
 



 الملخّص
 

009 
 

ة الحقوق و حماية، وانعكاسها عل إلى بيان أهمية نظام تصفيّة الدفع بعدم الدستوري راسةهذه الد هدفت
قابة لى الدفع بعدم الدستورية كآلية ر ف ع، وسمو الدستور من خلال التعر ةحريات وتكريس العدالة الدستوريال

اد، وتبيان شروطها وصولا إلى النظام الإجرائي للدفع بعدم الدستورية المتمثل في تصفية و رة للأفر لاحقة مقر 
للفصل  ةل إحالتها إلى المحكمة الدستورييتها قبالتحقق من جدالجهات القضائية و فوع من طرف غربلة هذه الد

هيل الوصول ة، وتسهذه الأخيرة، وعدم إغراقها بالدفوع الكيدي فيها، وما ينتج عن ذلك من تخفيف الأعباء على
دالة من أجل إرساء الع ةوريستن الجهات القضائية والمحكمة الدة بيضاء الدستوري ضمن علاقة تشاركيللق

وتعزيز  ةورية ودولة القانون، وتنقية المنظومة القانونية من النصوص التشريعية والتنظيمية  غير الدستوريالدست
 حقوق المواطنة . 

 يات.وق والحر قة، الح، التصفية، الجهات القضائية، المحكمة الدستوريةالدفع بعدم الدستوري الكلمات المفتاحية:

Abstract: 

This study aims to underscore the importance of the system for filtering constitutional 

challenges and its impact on safeguarding rights and freedoms, reinforcing constitutional 

justice, and upholding the supremacy of the Constitution. 

It focuses on the mechanism of raising a constitutional challenge as a form of a 

posteriori review available to individuals, detailing the conditions for its admissibility and 

the procedural framework it entails. This includes the preliminary filtering and assessment 

of such challenges by judicial authorities to ensure their seriousness before referral to the 

Constitutional Court for adjudication. 

 

The value of this process lies in alleviating the workload of the Constitutional Court 

and shielding it from frivolous or abusive claims. Additionally, it promotes access to 

constitutional justice through a cooperative relationship between the judiciary and the 

Constitutional Court, thereby contributing to the establishment of constitutional justice and 

the rule of law. Moreover, this system helps cleanse the legal framework of 

unconstitutional legislative and regulatory provisions, thereby reinforcing the protection of 

human rights and fundamental freedoms. 

Keywords: Plea of unconstitutionality, filtering, judicial authorities, Constitutional 
Court, rights and freedoms. 


